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  المقدمة

تنظيم إذ تقع على عاتقها مهمة  ،الكليةالأذرع الرئيسة للسياسة الاقتصادية  أحد الماليةتعد السياسة 

بما اقتصادية مرغوبة و آثاروالنفقات العامة لبلوغ  بالإيراداتالمالي من خلال أدواتها المتمثلة  الإطار

الجانب المهم في الدراسات الاقتصادية كونها تمثل  الماليةيحقق الاستقرار. ومن هنا تنال الدراسات 

والقطاع  الماليالجانب الآخر الذي يكتمل معه النشاط الاقتصادي، فالمسارات التي يسلكها كل من القطاع 

الحقيقي يفترض إن تأخذ اتجاها متسقاً من أجل بلوغ الاستقرار الاقتصادي والابتعاد عن توليد الاتجاهات 

 عن الآخر.  أحدهمانكماشية لا سيما عندما يتخلف التضخمية أو الا

وتختلف بين البلدان إلا إن جميعها تندرج في خواص مشتركة تتجسد  السياسة الماليةتتعدد مهام 

وهذه المسؤولية تتأتى من هدف الحفاظ على استقرار النظام  المالي،مراقبة وتوجيه النظام وفي تنظيم 

المالي في الاقتصاد  الاستقراروالسعي إلى تحقيق  الانكماشيةأو التوسعية  إجراءاتهامن حيث  الاقتصادي

وزجها صوب الاستثمار الحقيقي المرغوب في إطار بناء  الاستثماراتوهي الركيزة المطلوبة لتعبئة 

 اقتصاد السوق واستقراره. 

ق احتياجات السياسة المالية بمهام تخصيص الموارد المالية وتوزيعها وفضطلع وفي العراق ت

المطلوبة سواء من الناحية  الأساسيةومتطلبات الاقتصاد الوطني وبما يسهم في توفير الخدمات 

 والاجتماعية.الاقتصادية 

ولأجل تحقيق الهدف من إعداد هذا التقرير فقد تم تقسيمه إلى أربعة محاور أساسية تناول المحور 

ول متطلبات السياسة المالية والثالث تناول المسار المالي الأول مفهوم ووظائف السياسة المالية والثاني تنا

العراق، فيما تناول المحور الرابع تطبيق القواعد المالية في اقتصاد  (،2018-2015)في العراق للمدة 

الى الناتج  دومدى امتثاله لهذه القواعد ام تجاوز الحدود الحرجة وذلك من خلال اخضاع هذه القواع

 مع النفط وتارة أخرى استبعاد مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي.المحلي الإجمالي 
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 المحور الاول 
 مفهوم ووظائف السياسة المالية

المالية يعد تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية مقيداً، بسبب القلق إزاء آثار السياسة   
 ، وهذا ما يتطلب توضيحالأمد القصيرقدرتها في التأثير على الناتج المحلي والتشغيل في  ومدى

 وعلى النحو الأتي: اهدافها مفهومها، والوظائف التي تؤديها لبلوغ
 الماليةالسياسة  مفهوم أولا:
يمكن  ةرئيس أداة  إذ تمثل، الكليةسياسات الاقتصادية السياسة المالية بمكانة مهمة بين ال ىحضت      

، وأزماتالاقتصادي، ومعالجة ما يتعرض له من هزات  نشاطفي توجيه مسار الللحكومة استعمالها 
 ما يؤهلها من تحقيق معدلات تشغيل مرغوبة واستقرار نسبي في الأسعار فيها وبأدواتوذلك بفضل 

 إطار سعيها لاستحثاث النمو، وإعادة توزيع الدخل بشكل عادل، مما تطلَب من الحكومات إن تحدث
 تدارك تغييراً شاملًا في رسم سياستها المالية بالشكل الذي يسهم في كبح تلك المشاكل والأزمات، أو

 تائجها. ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي.  أثارها ون
تجيز للحكومة التدخل في الحياة الاقتصادية من خلال  (Fiscal Policy) السياسة الماليةف     

الجة مع في ، وبما يسمحة والاجتماعية والسياسية الجديدةالاقتصادي لأهدافاتوظيف أدواتها، لتحقيق 
اف أنها مجموعة الأهد إلىتشير  إذ، انت حالات كساد أم تضخمالسائدة سواء ك الاقتصاديةالأوضاع 

 ع بهدفوالتوجهات والإجراءات والنشاطات التي تتبناها الحكومة للتأثير في الاقتصاد القومي والمجتم
ترتبط  والتي،  ومعالجة مشاكله ومواجهة كافة الظروف المتغيرة تهالمحافظة على استقراره العام وتنمي

وتجنب الآثار غير مرغوبة  آثار وب في الضرائب والأنفاق الحكومي، بغية تحقيقبالتغير المطل
ص المرغوبة على الدخل والأسعار والإنتاج والتوظيف، بطريقة تراعي تأثير هذه الأدوات على تخصي

ف حدة من اجل المساعدة في تخفيفاعلية هذه المتغيرات الموارد وتدفق الأموال، ومن ثم تأثيرها على 
م الي من التضخخ في ظل اقتصادات دورة الإعمال التجارية، والمساهمة في الحفاظ على النمو تقلب

ديد يمكن من خلالها تهيئة مقومات لتحعن تحقيق مستويات مرغوبة للتوظيف المتقلب والمرتفع، فضلا 
 با ماي غالالحاجات العامة  التي يتعين على الحكومة الأخذ بها في تدبير ما يلزمها من موارد، والت

لا تهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية على الطلب الكلي، ودعم ثقة المستهلكين والمستثمرين فض
 لرئيسين في حالة انخفاض الصادرات.عن الشركاء التجاريين ا
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      تتمحور هذه التغيرات في السياسة المالية بطريقة تلقائية أو ذاتية، وتسمى ضوابط تلقائية  
((Built- in Stabilizers ن داخل النظام ، إي مكومةالح قبل تعمل دون الحاجة إلى تدخل من

ت في لتغيرالالمالي فتزيد أو تنقص التدفقات الحكومية تلقائياً إلى باقي الاقتصاد القومي ومنه استجابة 
ة لنقديات على زيادة التدفقا السياسة المالية الظروف الاقتصادية، ففي حالة الانكماش أو الكساد تعمل

صرف، ، مما ينعكس في الحد من انخفاض الدخول الفردية القابلة للتوالأفرادالحكومية نحو المشاريع 
والعكس . عف الاستثمارومن ثم الحفاظ على الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وذلك من خلال مضا
ي ية، فهالتقلبات الاقتصاد في حالة التضخم. وهكذا تعمل هذه المؤثرات التلقائية على التخفيف من حدة

حقن ت ،سادالك لىإركوداً ورواجاً، ففي حالة اتجاه الاقتصاد  هاعوتتب مسايرة لاتجاه الدورة الاقتصادية
 د هذايول النشاط الاقتصادي مما ينسحب تلقائيا إلى تعزيز عجز الموازنة، والعكس في حالة الرواج إذ

ة ير في السياسدون تغي أو تحفيزه الطلب الكلي مستوى  ضبط على مما يساعدمرغوباً  أثراالبرنامج 
 .المالية
ن مجريات الإحداث التي عصفت بالاقتصادات العالمية أظهرت بعض التناقضات والأخطاء أ الا    

في السياسة المالية التلقائية، والتي حفزتها عوامل الاستقرار الذاتية، فالنقص الدوري في الطلب الكلي 
لأمر الذي استلزم ومية كبيرة جداً إذا ما أريد تحقيق مستوى منخفض من البطالة. ايستلزم نفقات حك

ومن  والإيراداتتأخذ بنظر الاعتبار مراقبة التقلبات الدورية في النفقات مرنة الاهتداء إلى سياسة مالية 
 تعديل الدوري بعمل ال أليهايشار  التي ل مستوى من مستويات الدخل القومي،ثم تقدير موازنة مختلفة لك

(Cyclically Adjustment)  توازن الموازنة المعدل دورياً أو(Cyclically Adjustment Budget 
Balance)  والذي من خلاله يمكن تقديم رؤية أوضح لأسس العجز القصير الأمد او الفائض الناجمين

عبر  حسب الحاجةعن تقلبات دورة الإعمال، وذلك عن طريق توسيع النشاط الاقتصادي أو تقليصه 
مثلة بالأنفاق والإيرادات الحكومية توالم ،تغييرات مميزة في أدواتهامن خلال  ،يةالاقتصاد اتالدور 

 لتصحيح مسار الناتج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
للتأثير  المرنة رئيستين تستخدمهما الحكومة في مجال السياسة المالية أداتينويمكن التمييز بين   

 : الاقتصادي هما في النشاط
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بعاد اثر النفقات الحكومية المعدلة بعد استمقادير التغيير في  يعكس الأنفاق،التغيير في معدل  .1
 نفاقالأ، وتتوقف درجة تأثير مكنما يكون الناتج عند مستواه المالعوامل الدورية المتحققة، عند

 ة ومنهامجمل المتغيرات الكلي فيالعام  الأنفاقيؤثر  إذ ،الإنفاقعلى مدى كفاءة استخدامه ونوع 
 أنفاق لىإ ومن ثموزيادة الدخل المكتسب للأفراد،  من خلال زيادة القدرة الإنتاجية، مكنالناتج الم

. ويختلف تأثير الإنفاق في تلك اثر المضاعف()اكبر دخل و جديد  أنتاجإضافي يحفز على 
 السياسة المالية  غيرات حسب نوعه واتجاهه، والتوقيت المناسب لتعديلاتالمت

ارس تم ، اذتغيير مقصود في مقادير الإيرادات الحكومية وتمثل الإيرادات،التغيير في معدل  .2
فاق الإن تكبحمرتفعة الضريبة المعدلات الان لا سيما التضخم،  الحد منفي  الإيرادات تأثيراً 

، ومن ثم توزيعهإعادة  سهم فيالضرائب التصاعدية على الدخل تفرض  ان فضلا عن ،ألتبذيري 
 تعظيم الكفاءة الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد لمواجهة الصدمات.

 وذلك لضمان استجابة الاقتصاد المرنة السياسة المالية الحكومة لتوظيفتتوقف خيارات      
من حيث الوقت المسموح لرد  بشكل عام السياسة المالية نجاح ، اذ يكمنصدماتبشكل مناسب لل

د ث الموائمة والفاعلية وخفض التكاليف، والذي يتوقف على كيفية استجابة الاقتصاالفعل بحدو 
رار وتحديد فيما إذا كانت التغييرات المقصودة في بنود الموازنة مؤازرة باتجاه تحقيق الاستق

 الاقتصادي.

   وظائف السياسة المالية ثانيا:
، وتحقيق الاستقرار ، التوزيعخصيصهي: الت يةأساس تضطلع السياسة المالية بثلاث وظائف    

 الاقتصادي.
في تعظيم المالية  ةلسياسا دورب ((The Allocation Functionوظيفة التخصيصترتبط       

التي  تخصيص المواردل المثلىالاقتصادية تحقيق الكفاءة  في عند فشل السوق الكفاية الإنتاجية، لاسيما 
السلع  إنتاج تراجع أو، ة سعيا وراء الربحالسلع الكمالي اجأنتفي  والإسرافالمبالغة  تظهر من خلال

فالسياسة المالية لها اذرع فاعلة في تخصيص الإنفاق العام ومجالاته، والذي تترجم فوائده  ،الضرورية
إلى انجازات اقتصادية واجتماعية، وعندما تكون المنافع الحدية الاجتماعية اكبر من التكاليف الحدية 

فهناك مكاسب إضافية من تخصيص المزيد من الأموال، إلى إن تصل للحد الذي  الاجتماعية ،
والتي يكون عندها التخصيص ، يتساوى فيه المنافع الحدية الاجتماعية مع التكاليف الحدية الاجتماعية
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فعال، وبعدها إذا تم تخصيص المزيد من الأموال فان التكاليف الحدية ستتجاوز المنافع الحدية، ومن 
 يحصل الإسراف في التخصيص المالي. ثم
ة فترتبط بالسعي نحو توظيف أدوات السياس ((The Distribution Function وظيفة التوزيع إما   

لال خمن الوطني كأسبقية أولى في الحد من الفقر والبطالة.  توزيع الدخلفي  لبلوغ العدالةالمالية 
لموازنة ، والعكس فان فائض اللأنفاقدخول القابلة ال زيادة بغيةالحكومي،  الأنفاقي مستوى التأثير ف
، الدخول المرتفعة للأنفاق من خلال فرض ضرائب تصاعدية علىقابلة يقلل من الدخول ال أنيمكن 

 ليه وفقايمكن الاستدلال ع الكبير نسبياً في توزيع الدخلإذ ان التفاوت  .إعادة توزيع الدخل المتاحو 
ير في )الصفر والواحد الصحيح(، ففي البلدان ذات التفاوت الكب يمته بينلمقياس جيني الذي تتراوح ق

الدخل  قترب من المساواة في توزيعفي البلدان التي ت(، بينما 0.70 – 0.50)بين يتراوح  توزيع الدخل
تقليل هذا  ستلزمت متعددة اجتماعية واقتصادية من هنا تبرز أسباب( O.20 – O.35)بين يتراوح 
  .خل الوطنيذلك بإعادة توزيع الدو  ،التفاوت

هيئة بيئة تبالعمل على ترتبط ف( (The Stabilization Function وظيفة الاستقرار أما     
 الاقتصادي المستدامالنمو  معدل التضخم والعجز المالي( لتهيئة مقومات )خفضاقتصادية مستقرة 

سعية تها التو المتاحة. من خلال تأثيرا مواردلل والاستثمار المرغوب العاملة قوى للالكامل  التشغيلوتحقيق 
 دةم أثناءالحكومي وتخفيض الضرائب  الأنفاقزيادة ف المباشرة وغير المباشر على الطلب والعرض،

رائح نحو الش ةوجهسيعمل على حقن تيار الدخل وتحفيز الطلب، لاسيما إذا كانت هذه الزيادة مالركود 
ما  ، كما ان تخفيض معدلات الضرائب تحفز العرض الكليللاستهلاكالحدي الميل  التي تتميز بارتفاع

كومي دام هذا التخفيض يدعم الحافز إلى الاستعمال المنتج والكفء للموارد. إما تخفيض الإنفاق الح
 يقود إلىسهذا الأمر و لضغوط التضخمية، ا لحد منا فسيعمل على الرواجوزيادة الضرائب خلال مدة 

 .النمو المستداممع هدف ليتواءم الاستقرار الاقتصادي هدف  تعظيم متطلبات
 متطلبات الاستقرار تعزيز إلىتهدف  فهي، عادالأبتمتلك السياسة المالية دوراً متعدد  وبهذا     

 فلسفةتبعا لل أخر إلىمن بلد  تباين وظائفهاوت .وضمان العدالة الاجتماعية النمو الاقتصاديومقومات 
 تهدفالمتقدمة  لبلدانففي ا، فضلا عن درجة التقدم الاقتصادي السائدة،عية ماالاقتصادية والاجت

 تخلف،الحلقة المفرغة لل لكسر توظيفهاالنامية يتم  بلدانفي ال أما، الاستقرار الاقتصاديلحفاظ على ل
 ، لاسيما ان عدم اللحاق بركب البلدان المتقدمة ناجم عن الفجوةالتي وقعت في فخ التوازن المنخفضو 
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المادية المتمثلة بالنقص في رأس المال المادي )آلات، مصانع، طرق، اتصالات(، والفجوة المعرفية 
 الأسواق، التوزيع،(.عن  )المعرفة المتمثلة بالنقص في رأس المال المعرفي

  المالية ثالثا: إجراءات السياسة
ء كان في حالة رواج أم على الحالة الراهنة للاقتصاد سوا تتوقف فاعلية السياسة المالية    

فاقية نوالا التغييرات الضريبية عماللكلي انخفاضاً وارتفاعاً باستعلى الطلب ا ؤثرت انكماش، إذ يمكن ان
، نمكوالم فجوة بين الناتج الحقيقيواستقراره عند مستوى التشغيل وبما يساعد على ردم ال هجل تحفيز امن 

هة حالة ية لمواجهة حالة الركود، والأخرى انكماشية لمواجتوسع أحداهماهناك سياستين  الإطاروفي هذا 
 التضخم.

 الآتيين:    الإجرائينتتضمن التوسعية،  فالسياسة المالية  
المجال، وهذا ما يزيد من متوسط الدخل الفردي القابل  أوتخفيض الضرائب من حيث المعدل  .1

ثم يحفز  ستثماري( ومنوالاالاستهلاكي )الخاص  الإنفاقللتصرف مما يشجع على زيادة 
  عام.النشاط الاقتصادي بشكل 

الحكومي، وهو ما يسهم مباشرة في رفع الطلب الكلي ويضمن مستويات دخل  الإنفاقزيادة  .2
 المنخفضة.معينة للعاطلين عن العمل وذوي الدخول 

( إذ تكمن مهمتها Monetary Policy) مؤازرة السياسة النقدية الإجراءهذا يستلزم   
 م تحركوالتي تقوم على أسلوب توقف ث الممكن،لحقيقي بالقرب من الناتج ء الناتج المحلي ابإبقا
(Stop-and-Go بدلا من كبح عرض )من خلال زيادة إذ ، وة بعد زيادته مرات عدةالنقد بق

 أحده انخفاض سعر الفائدة، والذي يحفز الاستثمار فالاستهلاك بوصفعلى  ينعكسعرض النقد 
 .الكلي مكونات الطلب

 : الإجرائينتشمل  فإنها الانكماشية بالسياسة الماليةفيما يتعلق  إما 
 زيادة الضرائب لتقليل الدخل القابل للتصرف ومنه انخفاض الطلب على السلع والخدمات ومن .1

 ثم انخفاض مستوى الأسعار. 
 حكومي جزءال الإنفاقيعد  المباشر، إذالحكومي، وذلك لتقليل الطلب الكلي  الإنفاقتخفيض  .2

 والموارد.مهم من هذا الطلب في أسواق السلع والخدمات 
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، ما يتماشى مع السياسة الانكماشيةهنا هو تخفيض عرض النقد وب مؤازرة السياسة النقدية    
ت سواء كانت معدلا ،ة للتطورات في الاقتصاد الحقيقيتعديلاته استجابو  لموائمة سعر الفائدة

د، وسيحصل الاقتصاد على حافز مناهض للركو  ،خلال التيسير النقدي البطالة تلوح بالتزايد من
مما يمارس نوعاً من الانضباط  لال تخفيض عرض النقد،من خ ارجماح ارتفاع الأسعلكبح  أم

ة من فمع بداية العقد التاسع من القرن المنصرم وبعد مدة قصير  ائدة المرتفعة.يكبح أسعار الف
ائب الضر  لجزء الشرقي نفقات عالية نسبياً، وبأكثر من أمكانية زيادةإعادة توحيد المانيا، تطلب ا

 عملت الصافية لتغطيها فتم التمويل بالعجز في الموازنة العامة، غير إن السياسة النقدية التي
على استقرار المستوى العام للأسعار فرضت أسعار فائدة عالية نسبياً مما أسهم في تقليص 

ات المملكة المتحدة فقد اختلفت هذه الصورة، إذ تبنت الحكومة سياس الطلب الإجمالي. اما في
لى إتوافقية في ثمانينيات القرن الماضي بموجبها دعمت السياسة النقدية الانكماشية الهادفة 
سفر أتقليص الطلب الإجمالي بسياسة مالية انكماشية تكفل منع العجز في الموازنة العامة، وقد 

ص، وبعد ( ملايين شخ3-1.5يادة في البطالة بحوالي الضعف من )عن هاتين السياستين ز 
و وه لية( آنية،ازدياد البطالة وظهور فوائض العرض اتخذت الحكومة سياسات توسعية)نقدية وما

 ،ديالاستقرار الاقتصا وبالقدر الذي يسمح في بلوغ السياستين  أدواتما ينبغي الموائمة بين 
(، LM( و)ISلمالية والنقدية تتوقف على انحدار كل من منحنيات)لاسيما إن فاعلية السياستين ا

 النقديةومن ثم يعد تنسيق السياستين المالية و  .للسياسة المعنيةوالتي تتوقف على اثر كل متغير 
  .قريبا من مستوى الناتج الممكنليكون ضروري بهدف استقرار الطلب الإجمالي 

 معوقات السياسة المالية :بعا  را
التي تنتاب النشاط يرتبط اختيار السياسة الاقتصادية المناسبة لمواجهة المشاكل       

، حد كبير بمدى قدرتها على تحقيق أهدافها بكفاءة إلى سواء كان تضخم أم بطالة ،الاقتصادي
 اسيةوعلى مدى فاعلية الأداة المستعملة، فضلا عن وضع العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسي

 محققةن ، فأنهما قد لا تكو ناجعةالمالية  ةكانت السياسانه حتى لو  إلا. قتصادخل الادا السائدة
والتي تتمثل  ابهرتبطة ( المTime – Lagsالاقتصادي وذلك بسبب الفجوات الزمنية ) للاستقرار

لك ت زاءإ الاستقرار ةتجابة الفعالة لسياسبطول المدة الزمنية الواقعة بين الصدمة الدورية والاس
 .الصدمة
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 : وهناك ثلاث فجوات زمنية هي
 إلىالوقت الذي تظهر عنده الحاجة  هو (Recognition Lag): )الاعتراف( الإدراكفجوة  .1

 . رواج أوحالة الاقتصاد من ناحية ركود  دراكقت الذي يستغرقه أصحاب القرار لاالعمل والو 
 إلىي عنده تدرك الحاجة (: هي المدة بين الوقت الذ (Implementation Lagفجوة الإنجاز .2

ة وهو العمل ووقت التغير الفعلي في السياسة المرغوبة، وتكون طويلة بالنسبة للسياسة المالي
 ضرائبما يعود إلى أسباب اقتصادية وسياسية تتعلق بالتغييرات في الإنفاق الحكومي وبرامج ال

 د الجديدة، وقد يكون العقو  وإبراموذلك لان هناك وقتا لتسليم العروض المقدمة للحكومة 
 فاقالإنالمتعاقدون غير قادرين على بدء عملهم بالشكل الصحيح ولذلك فان تأثير الزيادة في 

قتا و ، فضلا عن ذلك انه في حالة إقرارها فان تنفيذ السياسات يتطلب الحكومي لا يظهر سريعا
طاء هو ما يتطلب إعإضافيا قد يطول اعتمادا على كفاءة المنفذين وتعاون الجهات المعنية، و 

  .الحكومة صلاحيات لتغيير الإنفاق ومعدلات الضرائب
هي المدة بين التغير الفعلي في السياسة وبين بدء  (:Response Lag)الاستجابة فجوة  .3

 سريان تأثير التغير على الاقتصاد تأثيراً فعليا. 
هذه  قتصاد في وقت لم تعدالسياسة الجديدة على الا إثرظهر يمع وجود هذه الفجوات الزمنية قد 

 قائمة، ملائمة بسبب تغير الوضع الاقتصادي، وطبيعة المشكلة التي كانت أوالسياسة ضرورية 
وء ضهم في استقراره. لذلك وفي تس إنعدم استقرار الاقتصاد بدلًا من  إلىومن ثم فأنها تؤدي 

لي فحسب، بل ينبغي الفجوات الزمنية الطويلة، لا يكفي التعرف على واقع الاقتصاد الحا
غة الاستشراف المستقبلي لاتجاهات الاقتصاد، وإذا كانت التنبؤات دقيقة ستكون ناجعة في صيا

 مشكلة الفجوات الزمنية خطيرة. تعدلا سياسات اقتصادية محققة للاستقرار، ومن ثم 
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 المحور الثاني
 متطلبات السياسة المالية

 كون عد لتلتي تتجلى بالقوا وا همية،تصادية أهدفاً متزايدة الأانبثقت في سياق صنع السياسات الاق
الانضباط المالي، الذي عدَ الشرط دليل يمكن إن تسترشد بها السياسة المالية في دعم وتحقيق 

 ومتكافئ.زن الضروري لتحقيق سياسة مالية ذات طابع متوا
 المالي الانضباط مفهوم :أولا

ية في ية غالمالية استناداً إلى الخيارات الاقتصادية والاجتماعتصميم الأطر الفنية للسياسة ا يعد
 الأهمية من اجل تصميم برامج ملائمة تحد من الانتكاسات الاقتصادية والاجتماعية وتكبح جماحها

فها في غ أهدامصداقية السياسة المالية، لبلو ستقرار، ومن ثم يقوي من وتأثيراتها على الناتج والتشغيل والا
 مرهون  وكفاءة السلطات الماليةوهو ما يعني إن قدرة  ،ستقرار وتحسين مناخ التنميةالاتحقيق 

ة على "قدرة الحكومة في المحافظ عنالانضباط المالي  يعبربالانضباط المالي بوصفه مقياساً لها. إذ 
ر نظو وهو م .تنفيذ العمليات المالية بشكل سلس ويضمن السلامة والرخاء المالي على المدى الطويل"

ى متعدد يمتد إلى سنوات بشأن وضع الموازنة وآليات الحفاظ على الوضع المالي والاستقرار على مد
من ثم بوصفه مقياساً لقدرة السياسة المالية على كبح الإفراط في الإنفاق و  الإعمال التجارية.دورة 

تجاوز ي أو إن لا الحالية،لية من الإيرادات العجز، وهو ما يتعين على الحكومة إن تغطي نفقاتها الحا
 العجز المالي نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يكون تقدير الإنفاق العام في ضوء

ارية الإمكانات المالية المتاحة وليس حسب الحاجات المالية التي تتقدم بها الوحدات والهيئات الإد
لميل حيح ام للاحتياجات الحالية والمستقبلية وتصالأمر الذي يستلزم ايلاء المزيد من الاهتما ،المختلفة

 ضمانيعد كجزء من عملية مراقبة الموازنة و  ومن ثم الخاطئ للحفاظ على الانضباط المالي السليم،
سليمة الممارسات ال إن ، اذالمالية الحكوميةاعتمادها في الوقت المناسب لتوجيه العمليات و  تنفيذها

شكل غير المتوقعة، لت والصدماتت تحد من حالات الانكماش الاقتصادي للموازنة ينبغي إن تؤطر بآليا
، ومن ثم يعكس فاعلية التخصيص وكفاءة الحكوميةضوابط  مؤسسية تضع حدود للقرارات المالية 

 الأداء، والترتيبات الرامية إلى انتهاج سياسة مالية تستجيب لمتطلبات الاقتصاد.  
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         الانضباط المالي أهمية :ثانيا
ح الانضباط المالي إلى حد بعيد في تعزيز النمو على المدى الطويل، إذ إن كب أهميةتكمن        

 العجز وتحقيق فائض في الموازنة يعد شكلا من إشكال الادخار، وبارتفاعه تزيد الأصول المملوكة
حت رزخ تيفبعد إن كان وارتفاع الدخل القومي في المستقبل، وهو ما تجسد في حالة الاقتصاد التركي 

من ة استطاع إن يتجاوز الأزم القرن الماضي، وطأة تخلف النظم المالية والتضخم الجامح في تسعينيات
دية ياسة نقخلال تنفيذ برنامج اقتصادي يستند على الانضباط المالي طويل الآجل جنباً إلى جنب مع س

              المالي احتواء العجز في بلغاريا لعاميأتاح الانضباط  فضلا عن ذلك فقد، موجهة نحو الاستقرار
الحفاظ على  ومن ثم تأمين المزيد من الأموال،بدلا من اللجوء لزيادة الضرائب ل  2012و  2011

زمة اللا لأسساتهيئة إلى الانضباط المالي إذ يفضي ،  البيئة المالية المستقرة مقارنة بعدم اليقين المتزايد
كثر من أتمادي الحكومات بإنفاق المزيد وباستمرار  إلا أن ،قابلة للتنبؤو  مستقرة ةلخلق بيئة اقتصادي

وق ينعكس بتكاليف كبيرة على الاقتصاد تف لعجز واللجوء إلى الاقتراض،استدامة التمويل، ومن ثم ا
جة الحا ومن ثم تبرز زايد وتيرة الديون وخدمتها،ت لفائض المطلوب وبما يكفي لمواجهةقدرته على إنتاج ا

سم ذ ينقإإلى الانضباط المالي لكبح التحيز في سلوك السياسة المالية التي تترك تكاليف على الاقتصاد، 
  -:التحيز إلى ثلاث فئات

دي، تقلبات في النشاط الاقتصايولد سوء توظيف السياسة المالية إذ إن  اسة مالية متذبذبةسي .1
 دورة لا عن تأثيراتها غير العادية على تقلباتلاسيما على الناتج والاستهلاك والاستثمار، فض

 النمو على المدى الطويل. معدلاتبانخفاض  ينعكس الإعمال، وبما
ورة لدل المسايرةإن السياسة المالية  التجريبية إلى ر الأدلةتشي ،السياسة المالية الدورية .2

من  رأكبوقات الرخاء الاقتصادية، تنعكس سلباً على الأداء الاقتصادي حيث يزداد الإنفاق في أ
لخطط  عند تحليلها الأخيرة الآونةزيادة الضرائب. الأمر الذي حدا ببلدان الاتحاد الأوربي في 

 تحد من تجنب السياسة المالية التلقائية، كونها أهمية التأكيد على ،الأعضاءالموازنة للبلدان 
ف ومن ثم تضاع ،ة الاقتصاديتوافق مع حال تترك موقف مالي لاو  ،فاعلية المثبتات التلقائية

 .التقلبات الاقتصادية حدة من
 ستلزمما يم ناجم عن حقيقة إن الحكومات لا تستوعب بالكامل تكلفة الديون،وال العجز المفرط، .3

ترك آثاراً سلبية على ي هو ماتعديل كبير في السياسة المالية للعودة إلى مسار مستدام، و 
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الإنتاج بسبب عدم اليقين الذي يثبط الحافز على الاقتصاد تتجسد بتكاليف إضافية على 
 الاستثمارات الجديدة، ومن ثم تقييد النمو طويل الأجل. 

 الانضباط المالي والاستدامة المالية :ثالثا
تعد الاستدامة المالية من العناصر المهمة في الاستقرار وهي متعلقة أساسا بالعجز وتمويله        

. إذ يمثل العجز المالي أملاءات الأمر لي والتضخموآثاره في الطلب الك ونسبته إلى الدخل القومي،
تفرضه  أدنىيمكن النزول دون حد  الواقع والتي من الصعب مقاومتها، لاسيما من جهة الإنفاق حيث لا

الضغوط الاجتماعية والسياسية، إما الإيرادات فيتعذر زيادتها فوق حد أعلى في مدة قصيرة من الزمن.  
الاستدامة المالية المقدار الأقصى من رصيد الدين الحكومي المسموح به ضمن شروط التوازن في  تمثل

تبرر سياسة الدين الحكومي بأهمية وضرورة سد العجز الذي نشأ   .مدة زمنية تتجاوز الموازنات السنوية
 الأحوالوفي كل إما بسبب الخفض الضريبي لتحفيز الاقتصاد، أو لمواجهة نفقات أضافية لابد منها، 

عجز الموازنة واتجاه حركته وآفاق الترصين المالي لتحقيق  وأهمهاتكون عناصر الفضاء المالي حاضرة 
الفائدة، إلى  وأسعارالفائض الأساس، والتحسب للنفقات الطارئة والنمو الاقتصادي ومعدلات التضخم 

إيرادات الموازنة والناتج المحلي  جانب هذه المتغيرات، يؤخذ ثقل الدين مقاساً بنسبته إلى متوسط
الإجمالي. ومع ارتفاع هذه النسب يرتفع الضغط على الموازنة لخدمة نفقات المديونية، ويزداد خطر 

وهو العائد )الاستدامة عند ارتفاع سعر الفائدة أو هامش المخاطر المضاف على سعر الفائدة المرجعي 
، إي تنشأ حلقة تغذية سلبية بين سعر الفائدة وثقل (أوربافي حالة  الألمانيعلى الدين الحكومي 

المديونية. ومع تزايد العجز ورصيد الدين يزداد خطر الفشل الائتماني السيادي، ما يدفع المستثمرين 
طلب علاوة إضافية لتعويض الخسارة الناجمة عن احتمالات عدم السداد، وان العجز الحالي له تأثير 

ومن ثم تصبح العلاقة بين إنفاق الحكومة  ،لأجل على السندات الحكوميةعلى أسعار الفائدة طويلة ا
، العجز والفائض، أداة لسياسة اقتصادية من اجل السيطرة على التضخم وكبح البطالة وتحفيز وإيراداتها

النمو، أكثر منها لتمويل نشاطات الحكومة في الأمن والخدمات وما إليها، لاسيما هناك فرق بين تمويل 
النشاط الاقتصادي والحيلولة دون اتساع البطالة، وبين  لإدامةمن الإنفاق الحكومي ضروري  حجم

تمويل آخر بالتوسع النقدي يتجاوز كثيراً سقف الطاقة الإنتاجية الكلية ويقترن بتضخم جامح بسبب ذلك 
تصادي في كما حصل في العراق زمن الحصار الاق)الأجنبية التوسع. وقد تخسر فجأة موارد العملة 

نهاية القرن المنصرم( فينخفض سعر صرف العملة الوطنية في السوق، ونتيجة لذلك يرتفع المستوى 
العام للأسعار، وتزداد التكاليف النقدية للخدمات العامة، مما يستدعي زيادة الإنفاق الحكومي لمسايرة 
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مويل، فتلجأ الحكومات للبنوك ارتفاع التكاليف، لكن الإيرادات الحكومية لا تستجيب وتتسع فجوة الت
النقدي والتضخم يبقى الاقتصاد الوطني دون  بالإصدارالمركزية. ومع هذا النمط من التمويل والإنفاق 

، كامناوز الناتج الفعلي للناتج ال، مما يعني إن التضخم ناجم ليس بسبب تجللأداءالمستوى الاعتيادي 
 لها، بل تولد أساسا من سوق الصرف.                                           أو انخفاض نسبة البطالة دون المعدل الطبيعي

ة الهيكلي، وفي نفس الوقت تمس الحاجة بأهمي المالي تواجه الحكومات الحاجة لتخفيض العجز      
ات وبلمطلوعندما ترتفع ا ،خفضهى الطلب الكلي والناجم عن التوسع في الإنفاق، نظراً للآثار البالغة عل

و التكاليف، أ عاليويل العجز من الداخل والخارج على الحكومة وتنخفض إيرادات الضرائب، يكون تم
مي بنوك مركزية على شراء سندات دين حكو  أقدمتإذ  ،مركزيةغير متاح تلجأ الحكومات إلى البنوك ال

فقد قام المالي على الحكومات،  الإنقاذفضلا عن الحوالات، وتوسعت في ذلك لتخفيف عبء 
 لار إلىالمالية ليضيف أكثر من تريليون دو  للأوراقبعملية شراء واسعة  الأمريكيالاحتياطي الفيدرالي 

ف س بهدومن ثم فان البنوك المركزية عند تعاملها مع أدوات الدين الحكومي بيعاً وشراء، لي ،ميزانيته
ت ا كشفجملة ما تهتم به فعلا، وهو م تسهيل تمويل الموازنة العامة، أو تنقيد الدين فحسب، بل هذه من

ى عنه أزمة الديون اليونانية من تفاعل بين الحكومة والبنك المركزي، وان ضعف إي منهما يؤدي إل
 ان كلفة الإخفاق السيادي ترتبط بعلاقةلاسيما   .قتصادحلقة مفرغة من عدم اليقين واضطراب الا

متوسط انخفاض ( وب0.5–2%)بين بنسبة تتراوح  ةسلبيال اتهاتأثير  تتجلى مع النمو الاقتصادي، عكسية
 السياسات المالية غير المستدامة يمكن إن تعرض الجدارة الائتمانيةفضلا عن . (1.2%يقل عن) لا

ل لتمويدود اد بحيوهو ما ينبغي التقي (.ادة تكلفة الاقتراض في المستقبل)زي الدولية للبلد إلى الخطر
                        .الانضباط المالي السليم علىالحفاظ ب وبما يسمحالمتاح، 

  متبعة لتحقيق الانضباط الماليالقواعد المالية ال :رابعا
خاء، لاسيما أوقات الر  الأهمية،تحظى مرونة التعامل مع التقلبات الدورية على قدر كبير من        

تم  ة. إذة والظروف السيئة وغير المواتيمما يترك مجالا كافياً للاستجابة المناهضة للدورات الاقتصادي
ة دائم عددية وهي قيودالاهتداء إلى نهج قابل للتطبيق لبلوغ أهدافها، وذلك من خلال القواعد المالية 

ل رقمية، يعبر عنها بمؤشر موجز للنتائج المالية، من خلا بأهدافتوضع على مجاميع الموازنة تحدد 
ة رصدها وتمتاز بالبساطة وسهول ،الماليةعليه بغية توجيه السياسة تحديد المؤشر التشغيلي الذي تنطبق 

 .يز الاستدامة الماليةوتشغيلها ونقلها للمستفيدين، وتخدم أهداف متعددة، يأتي في مقدمتها تعز 
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ي يمهد الذية لمالضمان المصداقية والمسؤولية ا، و بالتزاماتها المستقبلية الإيفاءكبح العجز والقدرة على ل 
ئص لاسيما أنها تنطوي على خصا ،العامالعامة وتجنب الإفراط في الإنفاق  للأموالتوظيف فعال إلى 

 :هيأساسية 
 أنها تمثل قيد يربط قرارات السياسة المالية بالمتغيرات الاقتصادية الكلية. .1
 .أدقهي بمثابة مؤشر ملموس لتوجيه السياسة المالية نحو تحقيق أهدافها بشكل  .2

وضع وبما يكفل  ق هدف الانضباط المالي،عد إن تساعد الحكومات في تحقييمكن لهذه القوا 
قيق غية تحبعلى مسار مستدام طويل الآجل. إذ تلجأ الحكومة إلى اعتماد القواعد المالية السياسة المالية 

 :الاتيجملة أهداف من أهمها 
اق، لإفراط في الإنفاحتواء أو القضاء على التحيز للعجز في إدارة السياسة المالية، وكبح ا .1

إي ضبط النفقات العامة بما ينسجم مع الإيرادات العامة وعدم ، لاسيما في أوقات الرخاء
لية ة الما، لضمان المسؤوليإلى العجز وتراكمه )الدين العام(الإفراط بالإنفاق والذي يؤدي بدوره 

 ل أعباء الديون. والقدرة على تحم
المالية، –مزيج للسياسة النقدية  لأفضلطار للتنسيق ووضع إ الإقليميةاستيعاب التكاليف  .2

 متوسطللتخفيف من هذه الآثار. والتي تشتمل على القواعد المالية وأطر الموازنة على المدى ال
 .ديةالتحسب للصدمات الاقتصا، و لدعم سياسات مالية تنتهج تدابير أكثر تحوطاً وأكثر توازناً 

توازن أفضل بين الاستدامة المالية  خلال أقامةمن ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي  .3
ة لعالميافي القواعد المالية، كما هو الحال في اليابان بعد الحرب  الأصلوالمرونة المالية وهو 

 الثانية.
ات المستقبل عبء نفق أجيالالحكومة ودعم المساواة بين الأجيال. إي عدم تحميل  دوراحتواء  .4

 منافع حالية، ويتحمله جيل المستقبل. لدين لتحقيقاحالية، والذي يؤدي إلى تراكم 
يكمن التحدي الذي يشوب القواعد المالية الافتقار إلى المرونة، لاسيما عند مواجهة صدمات   

تم  هذه القواعد أو ألغيتكبيرة مثل الأزمة المالية العالمية )ضعف التكيف مع الصدمات(، وإذا ما 
 مصداقيتها، فضلا عن ذلك قد تؤدي القواعد إلى التركيز على تجميدها خلال الصدمات، فإنها تفقد

 تخفيضال أضرارالإنفاق الكلي بدلا من عناصر الإنفاق )تشتيت الانتباه من أولويات الإنفاق(، إذ تقع 
 على برامج الاستثمار، وتخصيصات مكافحة الفقر ودعم مستوى المعيشة للعوائل واطئة الدخل.
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      لماليةالقواعد ا أنواع :خامسا
 :إلىتنقسم القواعد المالية 

 (deficit – budget ruleالموازنة ) عجزقاعدة  .1
ق العام تستهدف خفض عجز الموازنة العامة إلى مستوى معين، وذلك من خلال ترشيد الإنفا      

 ازنةو . وتبعاً لاتفاقية " ماستريخت " للاتحاد الأوربي التي تضع الحد الأقصى لعجز المورفع كفاءته
لمحلي %( من الناتج ا3العامة المسموح به للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بحيث لا يتجاوز نسبة )

لية المالضمان تحقيق الاستدامة  اس في تنظيم عجز الموازنة العامةالإجمالي، ويمثل هذا الهدف الأس
(Fiscal Sustainabilityوالدافع وراء ذلك إن زيادة العجز يلغي تأثي .)تخفيض ر الإنفاق العام أو ال

اص الضريبي على الطلب الكلي، لاسيما انه يتطلب أموال وفيرة لتغطيته، ومن ثم مزاحمة القطاع الخ
لى فأن تخفيض العجز نسبة إ أخرمما يحد من فاعلية السياسة المالية لتحقيق الاستقرار، ومن جانب 

 .%(0.25-0.5)بحدود صيب الفرد من الناتج الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى زيادة نمو متوسط ن

  (Debt ruleقاعدة الدين ) .2
ثار آتهدف إلى تحديد حداً آمناً لإجمالي الدين العام لما يمكن إن يتحمله المجتمع دون حدوث      

اتج ام/ النلي إن نسبة الدين العيرى خبراء صندوق النقد الدو إذ  والنمو الاقتصادي،سلبية على الاستقرار 
ثالية ميمكن الاعتماد عليها في تحديد نسبة  %(، إلا إن هذه النسبة لا60يتجاوز)لا  أنينبغي محلي ال

ات، متغير للدين العام، لاسيما إن هذه النسبة تختلف من بلد لآخر تبعاً لاختلاف العديد من العوامل وال
من التشغيل الكامل  ومن ثم فحجم الدين يتحدد بعاملين هما: حجم الدخل القومي عند مستوى قريب

     .المال والميل للاستهلاك لرأسللموارد، وطبيعة النظام الضريبي وأثره على الكفاءة الحدية 
 (Expenditure rule)الإنفاق قاعدة  .3

كنسبة  تضع حداً للإنفاق الكلي أو الإنفاق الجاري من حيث القيمة المطلقة أو معدلات النمو او     
تي يمكن إن وال، ( سنوات5-3الإجمالي، مع مدة زمنية تتراوح غالبا ما بين ) مئوية من الناتج المحلي

ما ا عندلاسيمتوظيفها على النحو الملائم كأداة تشغيلية مطلوبة للتأثير على تضييق فجوة اتساع الدين، 
لمالي اباط نضفانها توفر أداة تنفيذية لتحقيق الاتكون متزامنة مع قاعدة الدين أو قاعدة توازن الموازنة، 

  .ديون الذي يتسق مع القدرة على تحمل ال
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  Revenue rule)) الإيراداتقاعدة  .4
وتحسين  الضريبية المفرطة، الأعباءتحدد القيود العليا والدنيا للإيرادات المتوقعة بغية الحد من 

ة ع الدور إن طابعها الدوري يتب الإجمالي، إذالفعلية كنسبة إلى الناتج المحلي  الإيراداتتحصيل 
   لتنميتها.الاقتصادية رواجاً وانكماشاً، قد يكون من الصعب فرض قيود 

 Golden rule))الذهبية القاعدة  .5
ن والتذي مت الاستتثمار العتام فقتط، تمويل لإغراضالسماح بالاقتراض خلال الدورة الاقتصادية محدد      

ف عن ذلك فان الاستثمار الخاص لا يتوقشأنه تعزيز البنية التحتية واستحثاث النمو الاقتصادي، فضلا 
المتتال الموظفتتة فحستتب، بتتل يعتمتتد علتتى نوعيتتة البيئتتة التتتي يعمتتل فيهتتا  ورأسعلتتى مقتتدار ونوعيتتة العمتتل 

 الكلية. الإنتاجيةواتصالات وغيرها( ومن ثم تحسين  نقل)الأساسية ومدى توفر الخدمات 
طتتة والمرتبتحتتديات  بيعيتتة الناضتتبة تواجتته مجموعتتةتجتتدر الإشتتارة إلتتى إن البلتتدان الغنيتتة بتتالموارد الط    

متدى قتصتادي علتى الالهولندي، السياسة المالية القصيرة الآجل، إخفاق النمتو الا المرض)الفريد بطابعها 
ة ذلتتك إن إيتترادات المتتوارد الطبيعيتتة الناضتتب. ة(رأس المتتال الدوليتت أستتواقمحدوديتتة الوصتتول إلتتى  الطويتتل،

لنتاتج اى إن الموازنة العامة تشهد نسباً مرتفعتة إلت اذة سليمة للاقتصاد الكلي، ار في حد ذاتها لا تضمن إد
مي المتورد الطبيعتي ترفتع منحنتى الإنفتاق الحكتو  أيترادالعجز، ومن ثم زيادة  أم المحلي سواء في الفوائض

عتذر اد يتسواء بدلالة الزمن، أو بالعلاقة متع النتاتج المحلتي الإجمتالي، وعنتدما يتنخفض الإيتر  الأعلىإلى 
 هتتي متقلبتتة تبعتتا لعوامتتل الستتوق  أتيتتةدات المتفتتان الإيتترا ،   ومتتن جانتتب أختترالأستتفلالمنحنتتى إلتتى  أنتتزال

بلتدان ( مقارنتة بال%60من ) بأكثرالدولية، والتي تجد طريقها في تقلبات إجمالي الإنفاق في هذه البلدان 
ل إلى لية مسايرة  للدورة الاقتصادية تميمما تفرض على الحكومات انتهاج سياسة ما،  التي تفتقر للموارد

ا متتوإذا  ة،زيتتادة الإنفتتاق عنتتدما ترتفتتع الإيتترادات علتتى مشتتاريع  ضتتعيفة التصتتميم والتنفيتتذ بتكتتاليف مرتفعتت
ع البنيتة التحتيتة الجديتدة، فضتلا عتن عتدم القتدرة علتى دفت ن الحكومة تعجز عن تنفيذتعسرت الإيرادات فا

ستتتثمر فيهتتا يالتتتي يتتنعكس تتتأثيره علتتى القطتتاع الختتاص بتتنفس الدرجتتة  مستتتحقات العتتاملين فيهتتا، وهتتو متتا
 عند توقف الإنفاق الحكومي.    توقف نشاطاتهت تلقى عقوداً حكومية، إذيعندما 
وبغية الاهتداء القاعدة المالية المناسبة التي تصلح للتطبيق في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، فقتد     

     فرضتتتتتتية التتتتتتدخل التتتتتتدائم لفريتتتتتتدمان  ستتتتتتيناريو مستتتتتتتوحى متتتتتتنلي إلتتتتتتى تبنتتتتتتي د التتتتتتدو دعتتتتتتا صتتتتتتندوق النقتتتتتت
(Permanent Income hypothesis ،) تجعتل الإنفتاق الحكتومي منتظمتا يوصتف بختط اتجتاه عتام

وذلك من خلال إنشتاء صتناديق تتودع  يتوسط تقلبات الإيرادات المحتملة والمترتبة على تغيرات الأسعار،
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فتتي الستتنوات التتتي تتستتم بالعوائتتد التصتتديرية العاليتتة بغيتتة استتتخدامها فتتي ستتنوات  الماليتتة فيهتتا الموجتتودات
( 48بحتتتدود ) عتتتدد الصتتتناديق بلتتت  إذي التتتدولي. لاحقتتتة غيتتتر مواتيتتتة تختتتتل فيهتتتا شتتتروط التبتتتادل التجتتتار 

( بلتتد، فتتالبعض ستتنت قواعتتد تحتتد متتن الإنفتتاق كنستتبة إلتتى 34) لأكثتترتغطتتي  ،2009فتتي عتتام  صتتندوق 
مثل بوتسوانا(. في حين قيدت كل من استراليا وبيرو نستبة التدين )( %40)يتجاوز  بما لاالناتج المحلي 

العتتام إلتتى النتتاتج المحلتتي. والتتبعض الأختتر متتن البلتتدان اعتمتتدت قاعتتدة ستتقف الإيتترادات المفروضتتة التتتي 
. وفي غانا تدخل في الموازنة إذ شرعت كل من المكسيك ونيجيريا وتيمور الشرقية قانونا ملزماً للإيرادات

 إيتداعوالمبلت  المتبقتي يتتم  للموازنتة،( متن متوستط إيترادات التنفط ولمتدة ستبع ستنوات %70تم تخصيص )
تتتتودع فتتتي صتتتندوق الاستتتتقرار لتخفيتتتف العجتتتز غيتتتر  )%70( فتتتي صتتتندوق الأجيتتتال المقبلتتتة، و)30%)

  .الإيراداتالمتوقع في 

 د وظروفته الداخليتة، وممهتدة لتحستين الأداءإن تصميم قواعد مالية تعكس متطلبات وحاجة الاقتصا     
 الحكومي وتحفز الاستثمار الختاص، تجعتل الحكومتة أكثتر مستاءلة للالتتزام بالقواعتد، فهتي بمثابتة عتبتات
ة يهتدى بها، ومرساة لمصتداقية التعتديل المتالي التلازم، ومتن ثتم تكتون ضترورية لترستيخ التوقعتات الطويلت

تي ينبغي إن تتضمن خصتائص محتددة جيتدا، وتمتتاز بالبستاطة وستهولة الآجل بشأن الملاءة المالية. وال
 رصدها وبما تخدم أهداف مختلفة يأتي في المقام الأول تعزيز الانضباط المالي. 
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 المحور الثالث
 (2018-2015المسار المالي في العراق للمدة) 

عرفة الاقتصادي الكلي، ابتداءً م الأداءالتي تعتمدها الحكومة للتأثير في  الإجراءاتتقتضي 
لتقلبات صدي لفي الت تمثلة بالموازنة العامةالرئيسة الم أداتهامسار السياسة المالية ونطاق تأثيراتها عبر 

، من اقتصاد البلاد وكيفية المحافظة على مستويات الاستقرار أليهاالاقتصادية الدورية التي يتعرض 
 .الناتج المحلي الإجمالي لنمو فيالكلي والقدرة على تعجيل االطلب  أدارة أوجهخلال تقييم بعض 

لعامة ( ومن خلال الموازنة ا2018-2015استمدت السياسة المالية المطبقة في العراق خلال المدة )
أهدافها من سياسات الحكومة التي استلهمتها من خطط التنمية الوطنية، اذ وضعت محاور أساسيه 

بما و ير ان التحديات التي واجهها اقتصاد العراق، فرضت ترتيب أولوياتها لبرنامجها الذي أعلنته، غ
ما ينسجم مع ظروف المرحلة والتي يأتي في مقدمتها تحرير العراق من هيمنة الجماعات الإرهابية، م
ع ادى الى تحويل جزء كبير من الموارد لدعم العمليات العسكرية وعلى حساب الأهداف التنموية. وم

لًا ا، فضشرت المرحلة تحققاً نسبياً لأهداف السياسة المالية المتعلقة بضبط النفقات وترشيدهذلك فقد أ
 في ظل التحوط للظروف والمستجدات التي تفرضها المتغيرات على النفطيةعن زيادة الإيرادات غير 

ئر لخسابأقل ا الساحة الدولية. وبذلك يؤشر للسياسة المالية قدرتها المرحلية المرنة في تجاوز الأزمة
ية لتغطية النفقات الحرجة، وضمان توفير المال من مصادر مختلفة سواء كانت داخلية أم خارج

بة تغيير استجابتها من متطلبات التنمية ضمن الخطة الوطنية إلى استجالفي تحقيق رؤيتها نجاحها و 
ن م( 2018-2015مدة )لمتطلبات الأزمة. يمكن تتبع مسار السياسة المالية المطبقة في العراق لل

        -الآتي: خلال 
 (2018-2015هيكلية الموازنة العامة في العراق خلال المدة ) أولا :

، لمالعد من الصناعات كثيفة رأس اوالذي ييعتمد الاقتصاد العراقي على النفط بشكل كبير جداً 
ه حدة هذ الاقتصاد الكلي وتزداد كس بمزيد من التحديات التي تواجهعلية ينعفان زيادة الاعتماد  ومن ثم

امة ة العالمشاكل عندما توظف إيراداته بشكل يعيق أو يكبح التنوع الاقتصادي. وبغية تتبع هيكل الموازن
   -الآتي: بشقيها الإيرادات والنفقات يمكن توضيحها من خلال 
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 الإيرادات العامة .1
 ة السياسةفي إستراتيجي أهميةهيئاتها، ذات  إحدى أوتعد العوائد المالية التي تحصل عليها الحكومة       

اق من يتكون هيكل الإيرادات الجارية في العر  إذ. عامالحكومي ال الأنفاقالمالية، والتي تخصص لتمويل 
ة للحكومة ممتلكات تابع إيجارتتضمن  )والتيالأخرى  والإيرادات ،الضريبية والإيراداتالإيرادات النفطية، 

  .وغيرها(لحكومة المركزية للغير خدمات ا وإيراداتضي، من الدور والأرا
 – 2015) التي واجهها العراق خلال المدة أثرت التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية

امة ( اذ كان لتراجع اسعار النفط في الأسواق العالمية تداعيات كبيرة على الموازنة الع2018
( 1ومن بيانات الجدول )دي بانخفاض حجم الإيرادات مجمل الأداء الاقتصاوالتي انعكست على 

 يتضح تراجع الإيرادات العامة خلال المدة المدروسة فبعد إن سجلت(  2018 -2015للمدة )
( مليار 54409.3) لتسجل 2016 لتنخفض خلال عام 2015( مليار دينار عام 66470.3)

 2016نخفاضاً ملحوظاً في عام وذلك بسبب انخفاض الإيرادات النفطية التي سجلت ا ،دينار 
، مليار دينار (51312.6) في سجلتوالتي ( مليار دينار مقارنة بالعام السابق 44267.1)بل  

 هذا ماكما كان لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية تداعيات كبيرة على الموازنة العامة و 
إلى  ه الكامل على إيرادات النفط،أسهم في زيادة نسبة العجز في الموازنة بسبب الاعتماد الشب

دعم و جانب التحديات الأخرى المتمثلة بارتفاع تكاليف الحرب على الإرهاب وزيادة نفقات إيواء 
طة النازحين في المخيمات مما ولد ضغوطاً إضافية على الموارد العامة، الأمر الذي دفع السل

ة ات اللازمة لضبط الأوضاع الماليالمالية لمواجهة هذه الأزمة من خلال مجموعة من الإجراء
 والحصول على التمويل سواء الداخلي أم الخارجي، والذي تجسد بارتفاع الضرائب على الدخول

ي الت 2016و 2015مقارنة بالعامين السابقين  2017( مليار دينار عام 4533.8والثروات إلى )
( 3425.1ا انخفضت إلى )( مليار دينار على التوالي، الا انه3229.5( و )1618.7سجلت )

. إما حصة الموازنة من إرباح القطاع العام فقد شهدت انخفاضاً من 2018مليار دينار عام 
والسبب يعود  2018( مليار دينار عام 804.5لتصل إلى ) 2015( مليار دينار عام 1045.3)

ل لتمويلذاتي إلى اإلى الأعباء المالية الإضافية التي فرضها قرار تحويل رواتب شركات التمويل ا
المركزي وفرض الضرائب على دخولهم، وكذلك الاستقطاع الذي حصل في رواتب الموظفين 

 لدعم القوات الأمنية بكافة صنوفها لمواجهة الإرهاب.
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( مليار دينار بسبب 77422.2وصل إلى ) 2017فيما سجلت الإيرادات العامة ارتفاعاً عام 
مقارنة بعامي  2017( مليار دينار لعام 65079.2لت )ارتفاع الإيرادات النفطية التي سج

لتصل الى  2018، فيما سجلت الايرادات العامة ارتفاعاً في عام 2016و 2015
( مليار دينار، نتيجة لتحسن أسعار النفط الذي وصل سعر برميل النفط الخام 106569.8)

 ( مليار95619.8ي سجلت )( دولار الذي انعكس على ارتفاع الإيرادات النفطية الت70حوالي )
( 1( والشكل )1دينار والتي استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات، والجدول )

 -يوضحان ما سبق ذكره: 
لال العراق خاقتصاد التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي واجهها يتضح مما تقدم أن 

تراجع الإيرادات العامة لاسيما تراجع أسعار كان لها الأثر الكبير في  (2018-2015)المدة 
مجمل الأداء تداعيات كبيرة على الموازنة العامة والتي انعكست على النفط وما تركته من 

ا لي، ممالناتج المحلي الإجماالاقتصادي ومن ثم انخفاض مساهمة الأنشطة الاقتصادية في نمو 
تصحيح  وبغية ،كلفة التعامل مع الأزمةتفاقم مواطن الضعف والاختلالات الهيكلية و في سبب 

زمات بشكل أفضل قامت السلطة المالية بمواجهة الأ للبلدالمسار واستخدام الموارد الاقتصادية 
التي مرت بها خلال السنوات السابقة بمجموعة من الإجراءات لضبط الموازنة مما أدى إلى 

 سابق. قارنتاً بالعام ال%( م42.4إلى ) 2018ارتفاع نسبة مساهمة الإيرادات إلى الناتج في عام 
 

 (1جدول )
 (2018-2015)نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي )بالأسعار الجارية( للمدة 

 ر(دينا )مليار                                                                                
 المؤشرات    

 

 السنة 

 لإيرادات العامةإجمالي ا
(1) 

الناتج المحلي الإجمالي 
 (2)بالأسعار الجارية( )

نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي 
 (3=2/1الإجمالي )%( )

2015 66470.3 194681 34.1 
2016 54409.3 196924.1 27.6 
2017 77422.2 221665.7 34.9 
2018 106569.8 251064.5 42.4 

 (.2018-2015دائرة الاحصاء والابحاث، النشرة السنوية للمدة )عراقي، المصدر: البنك المركزي ال
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 (1شكل )
 (2018-2015)الإيرادات العامة للموازنة للمدة 

فيما أشرت باقي مكونات الإيرادات العامة ارتفاعاً ملحوظاً حسب نسبة المساهمة الأعلى إذ بلغت 
( مليار دينار وبنسبة مساهمة 1618.7) 2015في عام  الضرائب على الدخول والثروات

وكانت نسبة مساهمتها  2017( مليار دينار لعام 4533.8%( لتستمر بالارتفاع إلى )2.4)
%( بعد نسبة مساهمة الإيرادات النفطية، الا انها انخفضت عام 5.9الأعلى التي وصلت )

الإيرادات %( ، فيما سجلت 2.1( مليار دينار وبنسبة مساهمة بلغت )2261.1لتسجل ) 2018
%( من إجمالي الإيرادات 3.9( مليار دينار وبنسبة مساهمة )9252.9) 2015عام  الأخرى 
%(، 2.9( مليار دينار وبنسبة )2217.2مسجلة ) 2017إلا أنها انخفضت عام  العامة

 الإيرادات التحويلية%( ، كما سجلت 1.6وبنسبة بلغت ) 2018واستمرت بالانخفاض في عام 
 2018( مليار دينار عام 1587.2إلى ) 2015( مليار دينار عام 2153.3انخفاضاً من )

( 396.4فقد ارتفعت من ) الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج%(، إما 1.5وبنسبة مساهمة بلغت )
لترتفع نسبة  2018( مليار دينار وذلك في عام 2261.1لتصل إلى ) 2015مليار دينار عام 
وتقليص النفقات  لى التوالي بسبب ترشيد الإنفاق العام%( ع2.1%( إلى )0.6مساهمتها من )

السيادية، فضلًا عن فرض الضرائب على المنتجات المستوردة لدعم المنتج الوطني وحمايته 
إيرادات ، كما ارتفعت نسب مساهمة وفرض الرسوم على السلع التي يتم إنتاج مثيلتها محلياً 

الإيرادات  بلغتفي حين  2018عام  %(1.1لتصل إلى ) 2015%( عام 0.9من )لرسوم ا
حصة  اما،  على التوالي 2018و  2015في عامي  %(0.1)نسب إسهام سجلت الرأسمالية 
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%( وذلك في عام 1.6سجلت نسبة إسهام منخفضة تمثلت من )الموازنة من إرباح القطاع العام 
ن مكونات ( الذي يوضحا2( إلى جانب الشكل )2، والجدول )2018%( عام 0.8الى ) 2015

 الإيرادات العامة خلال المدة المدروسة. 
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 (2جدول )
 ونسب الإسهام (2018-2015)للمدة العامة  الإيراداتيكل ه

 )مليار دينار(                                                                                                                                                        
 

 السنة                           
 المؤشرات   

2015 
 نسبة

 المساهمة %
2016 

نسبة 
 المساهمة %

2017 
نسبة 

 المساهمة %
2018 

نسبة 
 المساهمة %

 89.7 95619.8 84.1 65079.2 81.4 44267.1 77.2 51312.6 الإيرادات النفطية

 3.2 3425.1 5.9 4533.8 5.9 3229.5 2.4 1618.7 الضرائب على الدخول والثروات

 2.1 2261.1 2.3 1764.5 1.2 632.4 0.6 396.4 الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج

 1.1 1131.1 1.02 788.2 1.2 669.1 0.9 607.9 الرسومايرادات 

 0.8 804.5 0.91 700.9 1.3 682.8 1.6 1045.3 حصة الموازنة من إرباح القطاع العام

 0.1 73.9 0.07 56.9 0.08 40.9 0.1 83.04 دات الرأسماليةالإيرا

 1.5 1587.2 2.8 2202.5 5.6 3020.5 3.2 2153.3 الإيرادات التحويلية

 1.6 1667.02 2.9 2217.2 3.4 1866.9 13.9 9252.9 الإيرادات الأخرى 

 100.0 106569.8 100.0 77422.2 100.0 54409.3 100.0 66470.3 المجموع

 (.2018-2015النشرة السنوية للمدة ): البنك المركزي العراقي، دائرة الإحصاء والأبحاث، المصدر
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 (2شكل )
 2018نسب المساهمة لمكونات الإيرادات العامة لعام 

  العامة:النفقات  تحليل-2
 من يادالاقتص النشاط المتغيرات الاقتصادية التي تمارس تأثيرها في مجمل أهمتعد النفقات العامة من 

لنفقات اتنبع أهمية الحاجات العامة، وفقا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.  لإشباعخلال توظيفها 
جع تر اذ  ،الاقتصاديةوتوسع سلطتها وزيادة تدخلها في الحياة  العامة من خلال تعاظم دور الحكومة

تحقيق  الى الاقتصاديةسياستها  خلالومن  توظفها الحكومةالتي  داة الأكونها  تها من خلالأهمي
لمتبعة الاجراءات ا تطور تمويلها، لتجسدالعامة وكيفية  الحاجات تظهرفهي  ،إليهاالتي تسعى  لاهدافأ

راق في العيستدل عليها من خلال تزايد حجم النفقات في الموازنة العامة سنويا. و  من قبل الحكومة والتي
لتتزايد سنة بعد اخرى وحسب مقتضيات وحاجة  فقد اولت الحكومة النفقات العامة اهتماما كبيرا

 .الاقتصاد
يتضح بأن النفقات العامة قد سجلت انخفاضاً ملحوظاً فبعد إن كانت ( 3معطيات الجدول ) فمن
 2016( مليار دينار عام 67067.4لتنخفض الى ) 2015( مليار دينار عام 70397.5)

( مليار 75490.1لتبل  ) 2017عام  %( إلى الناتج المحلي الإجمالي لترتفع34.1) وبنسبة
%( إلى الناتج المحلي الإجمالي وذلك بسبب انخفاض إجمالي الإيرادات 34.0دينار وبنسبة )
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نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية التي تمثل عصب تمويل الموازنة العامة للاقتصاد العراقي، 
( مليار دينار 80873.2بلغت )إذ  2018فيما شهدت النفقات العامة تحسناً نسبياً في عام 

%( من الناتج المحلي الإجمالي بسبب زيادة الإيرادات نتيجة التحسن التدريجي 32.2وبنسبة )
 لأسعار النفط الذي ساعد في توجيه أكثر للموارد المالية نحو الإنفاق.

 (3جدول )
 (2018-2015)للمدة  نسبة إجمالي النفقات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية

 دينار( )مليار                                                                                 

 (.2018-2015للمدة )النشرة السنوية دائرة الإحصاء والأبحاث، البنك المركزي العراقي، المصدر: 
 (3شكل )

 (2018-2015)لمدة ل العامةالنفقات 

  
  

 
 المؤشرات       

 

 السنة        

إجمالي النفقات 
 العامة

الناتج المحلي الإجمالي 
 بالأسعار الجارية

نسبة النفقات العامة الى 
 الناتج )%(

2015 70397.5 194681 36.2 
2016 67067.4 196924.1 34.1 
2017 75490.1 221665.7 34.0 
2018 80873.2 251064.5 32.2 
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 فمن ،والاستثماري ( بشقيها الجاري 2018-2015ات العامة في العراق للمدة )مسار النفق وبغية متابعة
 2016و 2015على مستواها خلال عامي حافظت  النفقات الجارية( يتضح بأن 14بيانات الجدول )

( مليار دينار وبنسب مساهمة من اجمالي النفقات العامة سجلت 51173.4( و )51832.8) لتبل 
( 59025.7لتبل  ) 2017الا انها شهدت ارتفاعاً في عام  التوالي، %( على76.3%( و )73.6)

( 67052.9لتصل الى ) 2018واستمرت بالارتفاع في عام  %(،78.2مليار دينار وبنسبة مساهمة )
%( من إجمالي النفقات 82.9مليار دينار الذي انعكس على ارتفاع نسبة مساهمتها لتصل الى )

 .العامة
ح ما بين ( لتتراو 2018-2015فقد سجلت انخفاضاً خلال المدة ) الاستثماريةللنفقات اما بالنسبة 

( مليار دينار على التوالي لينعكس هذا على نسبة مساهمتها من اجمالي 13820.3( و )18564.7)
والسبب يعود  2018%( عام 17.1الى ) 2015%( عام 26.4النفقات العامة التي انخفضت من )

 ( يوضحان اعلاه.4( والشكل )4مكوناتها. والجدول )الى الانخفاض الحاصل في 
 

 (4جدول )
 (2018-2015النفقات الجارية والاستثمارية ونسبة مساهمتها في إجمالي النفقات العامة للمدة )

 (يناردمليار )                                                                                
 المؤشرات    

 
 ةالسن

الإنفاق 
 الجاري 

الإنفاق 
 الاستثماري 

إجمالي 
 النفقات العامة

نسبة مساهمة الإنفاق 
الجاري من إجمالي 
 النفقات العامة )%(

نسبة مساهمة الإنفاق 
الاستثماري من إجمالي 

 النفقات العامة )%(
2015 51832.8 18564.7 70397.5 73.6 26.4 
2016 51173.4 15894.01 67067.4 76.3 23.7 
2017 59025.7 16464.5 75490.1 78.2 21.8 
2018 67052.9 13820.3 80873.2 82.9 17.1 

 (.2018-2015المصدر: البنك المركزي العراقي، دائرة الإحصاء والأبحاث، التقرير الاقتصادي السنوي للمدة )
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 (4شكل )
 (2018-2015مة للمدة )من إجمالي النفقات العانسب المساهمة للإنفاق الجاري والاستثماري 

 

ها الجاري فيمكن تتبع أبواب الصرف لمكوناتها. فمن هيكل مكونات النفقات العامة بشق ولتشخيص
( 2018-2015)فقات الجارية خلال المدة ( الذي يوضح أبواب الصرف لمكونات الن5بيانات الجدول )

إلى  2018في عام ت التي وصلو جاءت في فقرة تعويضات الموظفين يتضح إن النسبة الأكبر 
رواتب الموظفين  إلى استرجاع المخصصات فيذلك يعزى %( من إجمالي النفقات الجارية 53.4)

إذ  %( ضمن قرارات مجلس الوزراء ، وجاءت فقرة الرعاية الاجتماعية ثانيةً 3.8والمتقاعدين بنسبة )
لمنح والإعانات وخدمة نسبة افيما سجلت ، النفقات الجارية %( من إجمالي22.6سجلت ما نسبته )

فيما تراوحت نسب ،  %(5.2وسجلت فقرة المستلزمات السلعية ما نسبتها ) ،%(16.7) الدين إلى
 .%(0.7%( إلى )0.1المكونات الأخرى لأبواب الإنفاق الجاري ما بين )
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 (5جدول )
 (2018-2015)لمدة لأبواب الصرف لمكونات النفقات الجارية 

 مليار دينار()                                                                                       

 2018 2017 2016 2015 أبواب الصرف
نسبة المساهمة 

 2018% لعام 

 53.4 35835.5 32866.5 31833.4 32651.6 تعويضات الموظفين

 0.7 449.2 753.7 680.8 581.3 المستلزمات الخدمية

 5.2 3471.4 2922.5 1241.9 1658.2 السلعيةالمستلزمات 

 0.6 406.2 358.5 327.6 426.2 صيانة الموجودات

 0.2 119.6 112.2 95.8 164.5 النفقات الرأسمالية

المنح والإعانات وخدمة 

 الدين
4708.1 6514.1 6857.6 11230.9 16.7 

 0.1 70.02 95.3 78.9 138.9 الالتزامات والمساهمات

 0.5 303.2 236.8 50.4 56.1 اصةالبرامج الخ

 22.6 15166.8 14822.6 10350.6 11447.9 الرعاية الاجتماعية

 100.0 67052.9 59025.7 51173.4 51832.8 مجموع النفقات الجارية

 (.2018-2015للمدة )النشرة السنوية  مديرية الإحصاء والأبحاث، البنك المركزي العراقي،المصدر: 
 (5شكل )

 2018عام لمة أبواب الصرف للنفقات الجارية نسب مساه
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لت انخفاضاً ملحوظاً فبعد ( فقد سج2018-2015خلال المدة ) إما جانب النفقات الاستثمارية
( 13820.3إلى ) 2018انخفضت لتصل في عام  2015( مليار دينار عام 18564.7إن كانت )

%( من 17.1سجلت نسبته مساهمة بلغت ) مليار دينار وهو أدنى انخفاض لها خلال المدة أعلاه إذ
ية إجمالي النفقات العامة وذلك بسبب زيادة الأنفاق الحكومي الجاري لسد الأعباء المالية الإضاف

ي تثمار كالرواتب والدعم للمناطق التي تعرضت للعمليات العسكرية مما أثر سلباً على حصة الإنفاق الاس
( الذي يوضح أبواب صرف الإنفاق 6في الجدول )من إجمالي النفقات العامة، وكما موضحة 

يتضح بان القطاع الصناعي لا يزال يستحوذ على  2018الاستثماري ونسب الإسهام خلال عام 
ط %( وذلك يعود إلى هيمنة نشاط النف80.6الحصة الأكبر من إجمالي الإنفاق الاستثماري إذ بلغت )

ة كبيرة لديمومته بغية تمويل الأنشطة الاقتصاديكونه نشاط كثيف رأس المال ومن ثم يتطلب أموال 
%(، كما حصل قطاع النقل 14.6الأخرى، ويليه قطاع المباني والخدمات إذ سجل ما نسبته )

ية %( وأخيرا قطاع الترب1.6%( ويليه القطاع الزراعي بنسبه بلغت )2.6والاتصالات على ما نسبته )
ام مكونات ابواب الصرف للنفقات الاستثمارية خلال ع %( وهي أقل نسبة من بين0.6والتعليم بنسبة )

2018 . 
 (6جدول )

    (2018-2015لصرف للنفقات الاستثمارية للمدة )أبواب ا
 ()مليار دينار                                                                          

 2018 2017 2016 2015 أبواب الصرف
نسبة المساهمة 

 2018ام % لع
 1.6 227.8 41.2 239.6 918.8 القطاع الزراعي
 80.6 11134.1 14203.6 13297.5 14782.1 القطاع الصناعي

 2.6 360.1 227.8 273.6 671.9 قطاع النقل والاتصالات
 14.6 2021.6 1901.8 2014.7 1937.3 قطاع المباني والخدمات
 0.6 76.7 90.04 68.6 254.6 قطاع التربية والتعليم

 100.0 13820.3 16464.5 15894.01 18564.7 لاستثماريةمجموع النفقات ا
 .(2018-2015للمدة )النشرة السنوية  مديرية الإحصاء والأبحاث، البنك المركزي العراقي،المصدر: 

 
 
 



29 
 

 (6شكل )
 2018عام لنسب مساهمة أبواب الصرف للنفقات الاستثمارية 

 
 لعامة:افي الموازنة أو الفائض العجز  -3

في الاقتصاد العراقي خلال المدة  والنفقات العامة التي حصلت في الإيراداتكمحصلة لتطورات 
ما مقداره  2016و  2015 وازنة العامة عجزاً مالياً خلال عاميسجلت الم (2015-2018)
لمحلي الإجمالي ا( من الناتج %-2.0مشكلًا ما نسبته ) 2015( مليار دينار في عام -3927.2)
-6.4محققاً ما نسبته )( -12658.1) ليسجل 2016لأسعار الجارية ليزداد العجز المالي في عام با

أتية ، وكانت هذه النتيجة بسبب الانخفاض في الإيرادات العامة المتالإجمالي من الناتج المحلي  %(
ل ف بعض حقو ، فضلًا عن توقعالميةمن الإيرادات النفطية  بفعل انخفاض أسعار النفط في الأسواق ال

بشكل  زيادة النفقات العسكرية فضلًا عن، الواقعة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابيةالنفط في المناطق 
 . حدوث العجز كبير الأمر الذي أدى إلى

من %( 0.9)مليار دينار وبنسبة  (1932.1) حققت الموازنة العامة فائضاً مقداره 2017إما في عام 
 إلى زيادة الإيرادات العامة والتحسن التدريجي في أسعارعزى سبب ذلك وي، لي الإجماليالناتج المح

طق من العصابات الإرهابية )داعش(، ، فضلًا عن توقف العمليات العسكرية بعد تحرر المناالنفط
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( مليار دينار وبنسبة مساهمة بلغت 25696.6بل  ) 2018واستمرت الموازنة بتحقيق فائض في عام 
ة التي حصلت في الإيرادات وخاصة الإيرادات النفطية التي بلغت %( بسبب الزياد10.2)
 ( مليار دينار مقارنة بالعام السابق.95619.8)

 (7جدول )
 (2018-2015لفائض في الموازنة العامة للمدة )العجز أو ا

 )مليار دينار(                                         
 السنة                          

 

 لمؤشراتا  
2015 2016 2017 2018 

 106569.8 77422.2 54409.3 66470.3 إجمالي الإيرادات
 80873.2 75490.1 67067.4 70397.5 إجمالي النفقات

 25696.6 1932.1 (12658.1) (3927.2) العجز أو الفائض
 251064.5 221665.7 196924.1 194681 الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية

 10.2 0.9 (6.4) (2.0) بة العجز أو الفائض إلى الناتجنس
 (.2018-2015عراقي، دائرة الإحصاء والأبحاث، النشرة السنوية للمدة )المصدر: البنك المركزي ال

 (7شكل )
 (2018-2015)العجز أو الفائض في الموازنة العامة للمدة 
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 العامالدين  تطورات-ثانيا : 
 سابقةاجمة عن زيادة عبء النفقات العامة إلى جانب الالتزامات الدولية الشهد الدين العام تطورات ن

ين ، مع صندوق النقد والبنك الدولي السابقةالحكومة إلى تسوية الديون للعراق والذي بموجبه اضطرت 
 ى ناديقرار مجلس الأمن العراق بالتعامل معهما وعدهما بوابة الدخول إل ألزموهما المؤسستان اللتان 

ة لموقعااريس لحل مشكلة المديونية الخارجية، والتي ساعدت الاتفاقية الطارئة لبلدان ما بعد الصراع ب
( على إن يواصل %80) من حصول العراق على خصم في مديونيته الخارجية وبنسبة 2004في عام 

اية عام ونه 2005 الأعوامالاتفاق مع الصندوق ضمن ما يسمى بترتيبات الاستعداد الائتماني بين 
 المؤسسات المالية بإصلاح، وان جل تلك الاتفاقية قد نصت على مسألة تلازم خفض المديونية 2008

اق العر  . وللوقوف على تطورات الدين العام فيبما يحقق الشفافية ويرفع من الجدارة الائتمانية للعراق
  -وكالاتي: فيمكن تتبع مساره سواء كان داخلي ام خارجي 

 يالدين الداخل .1
نار ( مليار دي32142.8)فبعد إن كان ( 2017-2015سجل الدين الداخلي ارتفاعاً خلال المدة )

( 47678.8إلى )%( من الناتج المحلي الإجمالي استمر بالارتفاع ليصل 16.5وبنسبة ) 2015عام 
، وكان السبب هو ازدياد %( من الناتج المحلي الإجمالي21.5وبنسبة ) 2017مليار دينار عام 

كان و ، قاً لتمويل النفقات المتزايدة بسبب الإحداث التي شهدها اقتصاد العراق وكما تم ذكره ساب لحاجةا
ن للبنك المركزي دور كبير في ضمان تدوير الدين الداخلي عبر تيسير السيولة واستخدام المزيد م

ليار دينار ( م41822.9فقد انخفض الدين الداخلي ليصل إلى ) 2018الدين، اما في عام  أدوات
الإجمالي بسبب تحسن الإيرادات النفطية وعدم الحاجة إلى %( من الناتج المحلي 16.7وبنسبة )

 ( يوضحان ذلك.8( والشكل )8والجدول ). مصادر تمويل أخرى والتي منها الدين الداخلي
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 (8جدول )
 (2018-2015ت الدين الداخلي للمدة )تطورا

 )مليار دينار(                                                             
 المؤشرات       

 

 السنة   
 الدين العام الداخلي

الناتج المحلي الإجمالي 
 بالأسعار الجارية

نسبة الدين إلى 
 الناتج )%(

2015 32142.8 194681 16.5 
2016 47362.3 196924.1 24.1 
2017 47678.8 221665.7 21.5 
2018 41822.9 251064.5 16.7 

              

 قة.وات متفر المصدر: البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء والأبحاث، النشرة السنوية لسن   
 
 (8شكل )

 (2018-2015تطورات الدين الداخلي للمدة )
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 الدين الخارجي .2
( 68590.4) د أن كانع( فب2018-2015)سجل الدين الخارجي ارتفاعاً ملحوظاً خلال المدة 

ليصل إلى ارتفع %( من الناتج المحلي الإجمالي 35.2وبنسبة ) 2015مليار دينار عام 
ارية الا ان نسبته من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الج 2018( مليار دينار عام 79350.4)

ي أكبر من ويعزى هذا الانخفاض في نسبة الدين الى ان ارتفاع الناتج المحل%( 31.6)بلغت 
 .الدين الخارجي، فضلًا الى ثبات الدين التجاري للدائنين

 (9جدول )
    (2018-2015)تطورات الدين الخارجي للمدة 

 ليار دينار()م                                                                                         
 المؤشرات      

 

 السنة
 رجيالدين العام الخا

الناتج المحلي الإجمالي 
 بالأسعار الجارية

نسبة الدين الى 
 الناتج )%(

2015 68590.4 194681 35.2 
2016 71404.8 196924.1 36.3 
2017 78136.6 221665.7 35.2 
2018 79350.4 251064.5 31.6 
 بكر.الحسابات القومية، مؤشرات الإنذار الممديرية الجهاز المركزي للإحصاء، المصدر: 

 

 (9شكل )
 (2018-2015)تطورات الدين الخارجي للمدة 
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 (10)ويمكن اجمال الدين العام الداخلي والخارجي ونسبته الى الناتج المحلي الاجمالي من خلال الجدول 
 (10جدول )

 (2018-2015الاجمالي بالأسعار الجارية للمدة )المحلي ونسبته الى الناتج  الدين العام
 (مليار دينار)                                                                           

 الناتج المحلي الاجمالي الدين العام السنة
نسبة الدين/الناتج 
 المحلي الاجمالي %

2015 100733.2 194681 51.7 
2016 118767.1 196924.1 60.3 
2017 125815.4 221665.7 56.7 
2018 121173.3 251064.5 48.3 

 
 

  2019ا : مؤشرات المالية العامة للربعين الاول والثاني لعام ثالث
نفطية( النفطية وغير اليرادات لاالنشاط المالي للاقتصاد العراقي يتضمن الايرادات العامة )ا إن

لعامة الحاجات ا إشباعاللازمة لتغطية النفقات العامة )النفقات الجارية والاستثمارية( من اجل 
الأول ن والربعي 2018لعام  الثاني( الإيرادات والنفقات العامة للربع 11يبين الجدول )جتمع، و للم

 -يلي: وكما  ،2019لعام  والثاني
ة ارتفعت بنسب حيث 2019( تريليون دينار للربع الثاني لسنة 25.6بلغت الإيرادات العامة ) .1

 2019بع الأول لسنة %(عن الر 25.19وبنسبة ) 2018( عن الربع الثاني لسنة 7.0%)
يبية الضر  نتيجة ارتفاع الإيرادات الأخرى بضمنها الإيرادات النفطية. أما فيما يتعلق بالإيرادات

في حين ارتفعت بنسبة  2018%( عن الربع الثاني لسنة 3.45فقد انخفضت بنسبة )
يبي وأن سبب الارتفاع يعود إلى أن التحاسب الضر  2019%( عن الربع الأول لسنة 42.32)

ة مصادقللشركات يبدأ في الربع الثاني من السنة بعد الانتهاء من إعداد الحسابات الختامية وال
 عليها.

بنسبة ارتفعت حيث  2019 لسنةالثاني  ( تريليون دينار للربع20.39بلغت النفقات العامة ) .2
وذلك يعود لارتفاع النفقات الجارية بنسبة  2018لسنة  ثاني(عن الربع ال16.91%)
%( في حين ارتفعت النفقات العامة 3.70%( وانخفاض النفقات الاستثمارية بنسبة )18.37)

وذلك يعود لارتفاع النفقات الجارية بنسبة  2019%( عن الربع الأول لسنة 10.67بنسبة )
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وأن سبب  2019%( عن الربع الأول لسنة 212.45%( والنفقات الاستثمارية بنسبة )6.68)
 .الاستثمارية يعود إلى أن تنفيذ الموازنة يكون في الربع الثاني من السنةالزيادة في النفقات 

بعد أن كان  2019لسنة  الثاني ( تريليون دينار للربع5.21الموازنة الكلي ) فائضبل   .3
 .2018( في الربع الثاني لسنة 6.49و ) 2019( تريليون في الربع الأول لسنة 2.03)
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 (11جدول )
 2019الأول والثاني لعام والربعين  2018 لعام الثانيالنفقات العامة للربع الايرادات و 

 

 المؤشرات

 

 الدورية

 

 وحدة القياس

 

 2018الربع الثاني 

 

 2019الربع الاول 

 

 2019الربع الثاني 

 

 نسبة التغير %

 

 نسبة التغير %

1 2 3 1/3 2/3 

 25.19 7.00 25611431 20458173 23936898 مليون دينار ربعي الإيرادات العامة

 24.52 10.12 24512777 19686224 22260945 مليون دينار ربعي الإيرادات الأخرى بضمنها النفط

 42.32 34.45- 1098654 771949 1675953 مليون دينار ربعي الإيرادات الضريبية

 10.67 16.91 20395423 18429560 11445528 مليون دينار ربعي النفقات العامة

 6.68 18.37 19280998 18072887 16288305 مليون دينار ربعي النفقات الجارية

 212.45 3.70- 1114425 356673 1157223 مليون دينار ربعي النفقات الاستثمارية

 157.12 19.65- 5216008 2028613 6491370 مليون دينار ربعي فائض / عجز الموازنة الكلي

 الحسابات القومية، مؤشرات الإنذار المبكر.مديرية صاء، الجهاز المركزي للإحالمصدر: 
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 الرابعالمحور    
 القواعد المالية في اقتصاد العراق تطبيق

ة من المؤشرات المهمة والتي يستدل من خلالها على مدى قدرة الاقتصاد المالي القواعدعد ت      
تطبيقها وامكانية  صريحة وواقعيةومن ثم فان وضع قواعد مالية  لاستقرار الاقتصادي،افي بلوغ 

الصدمات التي يمكن ان يتعرض  مناعة الاقتصاد الوطني ودرء من شأنها إن تسهم في تعزيز
 . لها
( الذي يوضح النسب المسموح بها لكل قاعدة من القواعد 12) بيانات الجدولخلال من و   

(، يتضح بان اقتصاد 2018-2015المالية، ومدى إمكانية تطبيقها في اقتصاد العراق للمدة )
مؤشرات سلبية للقواعد المالية والذي وسجل لبعض القواعد  العراق قد تجاوز النسب المسموح بها

يتجسد بتجاوز النسب المعيارية المعتمدة فيها، ويعود ذلك إلى التحديات التي واجهها اقتصاد 
بسبب العمليات  ،اخليجات النزوح الدزايد الإنفاق العسكري، وتزايد مو من حيث ت ،العراق

في المناطق الغربية والشمال الغربي من العراق، وما يتطلبه  ةالإرهابي التنظيماتالعسكرية ضد 
للنازحين، فضلا عن انخفاض الإيرادات النفطية،  والإيواءمن زيادة الإنفاق لتوفير الغذاء والدواء 

الا انها شهدت  %(3ا بحدود )لاسيما قاعدة العجز / الناتج والتي كانت النسبة المسموح به
 . اما قاعدة الدين / الناتج فهيبسبب زيادة الإيرادات النفطية 2018تحسناً ملحوظاً في عام 

من  %(60الاخرى شهدت اقتراب اقتصاد العراق من الحدود الحرجة وتجاوز النسبة المقررة )
قة الا انها الا تزال تشكل الناتج المحلي الإجمالي وعلى الرغم من انخفاضها في السنوات اللاح

عدم مرونة الاقتصاد وقدرته في دعم عملياته بسبب عدم التنوع نسباً مرتفعة الامر الذي يعكس 
بناء والتشييد الزراعة والالصناعة التحويلية و الاقتصادي وتراجع مساهمة انشطته الرئيسة لاسيما 

حرجة في بعض السنوات جلت نسباً سفقد  قاعدة الإيرادات / النفقاتاما ، وغيرها من الانشطة
وعدم القدرة في تهيئة الأموال اللازمة لتغطية النفقات مما اضطرت الحكومة  2016و 2015

شهدت  2018و 2017 يفي عامالقروض لتغطية تلك النفقات الحاكمة. و الى إلى اللجوء 
في مة الاقتراض للحكو الذهبية والتي تجيز قاعدة اما ال تحسناً نسبياً وبنسبة تغطية كاملة.

السنوات العجاف لاغراض تمويل النفقات الاستثمارية حصرا فهي قد وصلت الى نسب متطرفة 
، ويعزى ذلك إلى الديون المتراكمة من السنوات السابقة، مما خلف تركه ثقيلة 2016لاسيما في 
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مرحلة الا انها تجاوزت  على الاقتصاد، قيدت من تهيئة مقدمات صحيحة للنمو والاستقرار،
بسبب تحقق فائض في الموازنة والمتأتي من زيادة الإيرادات  2018و 2017الخطر في عامي 

  النفطية.
 (12جدول )

 مع النفط القواعد المالية

 السنة
الدين/ الناتج 

 %60المحلي 

 فائض-عجز

الموازنة/الناتج 

 %3المحلي 

الإيرادات/النفقات 

100% 

عجز الموازنة/النفقات 

قاعدة الاستثمارية )ال

 %100الذهبية( اقل من 

2015 51.7 (2.01) 94.4 (21.2) 

2016 60.3 (6.4) 81.1 (79.6) 

2017 56.7 0.9 102.4 11.2 

2018 48.3 10.2 131.8 185.9 

 سالبة.الارقام بين الاقواس قيم  -

على مواجه الصدمات بمعزل عن  على متانة الاقتصاد العراقي وقدرتهولغرض الوقوف   
نشاط النفط في مكوناته فيمكن تتبع مدى الالتزام بهذه القواعد من خلال مؤشرات  مساهمة
 -وكالاتي: ( 13الجدول )

 (13جدول )
 عدا النفط القواعد المالية

      

     /      ج 

             ح   

60% 

 ف ئض-   

        /     ج 

              ح  

3% 

غ            

        /        

100% 

                       

)      ة                    /

 %100     ذ    (     

2015 77.8 (42.7)  21 (3)  

2016 91.7 (43.9)  15 (3.6)  

2017 6.59  (5.47)  16 (3.8)  

2018 91 (52.5)  13 (5.1)  

 الارقام بين الاقواس قيم سالبة. -
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وان نسبة الإيرادات عدا النفط لا ب المحددة لتلك القواعد يتضح بان هناك تجاوز لمعظم النس 
مما انعكس  %(،20تغطي الا جزءاً من النفقات العامة لا يتعدى في أحسن الأحوال أكثر من )

الأمر سلباً بتزايد عجز الموازنة ومن ثم اللجوء الى أداة الدين لتمويل هذه النفقات وتزايد نسبها 
 .الجانب أحاديوعدم قدرته لمواجهة الأزمات، كونه اقتصاد الذي يعكس هشاشة الاقتصاد 

لضمان  القواعد المالية الساندةوبغية تجاوز هذه العقبات والتقلبات غير المرغوبة ينبغي إتباع 
تعد  وأنهافي العراق، لاسيما  تحقيق استقرار النشاط الاقتصاديسياسة مالية فاعلة تسعى إلى 
إلا إن ضمان تحقيق السياسة المالية لدورها للسياسة المالية، صمام آمان للممارسة العملية 

 الآتية:اعد النظري في تحفيز الاقتصاد ينبغي إن تتزامن مع قواعد أخرى مؤازرة، والتي تتمثل بالقو 

ما بين الأدوات المالية التي تؤثر على جانب الطلب وجانب العرض فتي  موائمةضمان ال .1
مالية الحاليتة علتى جانتب الطلتب الكلتي  فتي الاقتصتاد متن الاقتصاد: إذ تعتمد السياسة ال

ناحيتتة استتتعمال الضتترائب وتمويلهتتا للنفقتتات الجاريتتة للحكومتتة) التتتي تطغتتى حجمتتاً علتتتى 
النفقتتتتات الاستتتتتثمارية(، وهتتتتو متتتتا ينبغتتتتي علتتتتى الحكومتتتتة إن تضتتتتمن استتتتتعمال الإيتتتترادات 

لاقتصتادي، عتتن طريتتق زيتتادة الضتريبية متتع المثبتتتات الماليتتة التلقائيتة بشتتكل يحفتتز النمتتو ا
دخول الشرائح الفقيرة من السكان )في جانب الطلب(، وتمويل نفقات استثمارية من شأنها 

 تحسين نوعية العرض الكلي في الاقتصاد. 
الأخذ بعين الاعتبار الآثار طويلة الأمد للقرارات التابعتة للسياستة الماليتة: ينبغتي للقترارات  .2

اليتتة إن تأختتذ بعتتين الاعتبتتار الفوائتتد والتكتتاليف الاقتصتتادية التتتي تتختتذ بشتتأن السياستتة الم
       القصتتتتير والطويتتتتتل، وذلتتتتك انطلاقتتتتتاً متتتتن إن تمويتتتتتل النفقتتتتات الاستتتتتتثمارية  الأمتتتتتدينعلتتتتى 

)أو الجاريتتتة( عتتتن طريتتتق القتتتروض، علتتتى ستتتبيل المثتتتال، يترتتتتب تكتتتاليف علتتتى الأجيتتتال 
لتتك ينبغتتي للسياستتة الماليتتة إن اللاحقتتة ممتتا يضتتر باستتتدامة هتتذه السياستتات، فضتتلا عتتن ذ

لمراحتتل التدورة الاقتصتادية، لا إن تكتتون رد فعتل متتأخر) يتحقتتق ذلتك عتتن  ةاستتباقيتكتون 
طريتتتتتتق اعتمتتتتتتاد المثبتتتتتتتات الماليتتتتتتة التلقائيتتتتتتة(، بعبتتتتتتارة أختتتتتترى توظيتتتتتتف السياستتتتتتة الماليتتتتتتة 
الاستنستتتابية لكتتتبح مستتتببات الانحتتتراف وتصتتتحيح مستتتار النشتتتاط الاقتصتتتادي، ولا تقتصتتتر 

 ى تخفيف اثر هذا الانحراف من خلال توظيف السياسة المالية التلقائية.عل
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في السياسة الماليتة ينبغتي إن يكتون تتدريجياً ومتوقعتاً: تتبتوأ السياستة الماليتة اهميتة  التغير .3
كبيرة في القرارات الاستثمارية للمستثمرين، سواء المحليتين ام الاجانتب، لتذا فتان إي تغيتر 

ينبغتتي إن يكتتون متوقعتتاً وان يتتتم بشتتفافية، وذلتتك متتن منطلتتق الحفتتاظ فتتي السياستتة الماليتتة 
على استتقرار البيئتة التشتريعية للحكومتة، لاستيما إن التغيتر فتي السياستة الماليتة متن شتأنه 

 إن يعرض المستثمرين إلى تكاليف إضافية ويزيد من درجة المخاطر.
يعتتتد التبتتتاطؤ الزمنتتتي متتتن  ضتتتمان المواءمتتتة متتتا بتتتين السياستتتة الماليتتتة والسياستتتة النقديتتتة: .4

التحديات التي تواجه عمل السياستين المالية والنقدية، وان اختلفتت متن حيتث طتول المتدة 
بتين السياستتتين، لاستتيما إن فجتتوة الاعتتراف متتا بتتين اتختتاذ القترار وتحقيتتق الأثتتر المطلتتوب 

من ثم فان على الاقتصاد، هي اقصر بالنسبة للسياسة النقدية، مقارنة بالسياسة المالية، و 
ضمان استباقية السياسة النقدية للسياسة المالية، ينبغي تناسق السياستين وعدم تناقضها، 
إذ في وقت الانكماش الاقتصادي، ينبغي للسياسة النقديتة إن تتختذ إجتراءات توستعية متن 

 شأنها تحفيز النمو الاقتصادي، لتتكامل مع السياسة المالية التي تخدم ذات الهدف. 
م يتضح الدور المتواضع الذي تضطلع به السياسة الماليةة فةي تصةحيح مسةار اقتصةاد مما تقد

     العراق، والذي يتجلى من خلال الاتي:
 يتمثتتل بتتدورالشتترط الكتتافي  أنالاستتتقرار الاقتصتتادي الشتترط الضتتروري للنمتتو، إلا  يمثتتل .1

تصتتتميمه للاستتتتقرار والنمتتتو والحتتتد متتتن الفقتتتر، ومتتتن ثتتتم فتتتان  المتتتالي كحاضتتتنةالانضتتتباط 
 النمو طويل الآجل.  حثحديد قنوات انتقال أثاره ليقتضي دمج وت

هة والحتتد متتن ختتلال القواعتتد الماليتتة يمكتتن اظفتتاء طتتابع مهتتم لتصتتحيح الحتتوافز المشتتو  متتن .2
لاستتيما فتي أوقتتات الرختاء، ومتتن ثتم ستتتفرض هتذه القواعتتد الضتتوابط  ،التمتاهي فتتي الإنفتاق

  المالية اللازمة للحد من العجز المالي.
المالية  بها السياسةمختلفة وحسب الطريقة التي تستجيب  أثاراعلى تطبيق القواعد  يترتب .3

للصتتدمات، ففيمتتا يتعلتتق بالصتتدمات الناتجتتة عتتن النتتاتج فتتان قاعتتدتي تتتوازن الموازنتتة أو 
التتتدين عتتتادة متتتا تهيتتتئ درجتتتة متتتن المرونتتتة لتتتتوفير التمويتتتل التتتلازم ومتتتن ثتتتم تستتتهم بخفتتتض 

 تنتاب الاقتصاد. التقلبات الدورية التي
معضتتتتتتلة الإنفتتتتتتاق فتتتتتتي أبتتتتتتواب الموازنتتتتتتة علتتتتتتى الجوانتتتتتتب التشتتتتتتغيلية أو ذات الطبيعتتتتتتة  إن .4

الاستتتهلاكية، ابتتتدءاً متتن الرواتتتب والأجتتور والنفقتتات التحويليتتة والمشتتتريات الحكوميتتة متتن 
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السلع والختدمات باتتت متلازمتة متع ستهولة معتايير الصترف، وأضتحت أستعار تكاليفهتا لا 
 عائد المتحقق من أنفاقها.تتناسب وال

تعاظم الفتوائض فتي الموازنتة العامتة الناجمتة عتن ضتعف تنفيتذ المشتاريع الاستتثمارية،  إن .5
يعنتتتي تعظيمتتتاً للادختتتار المفضتتتي إلتتتى إحبتتتاط الاستتتتثمار، ممتتتا يقتتتود مستتتتقبلًا إلتتتى هبتتتوط 
الادخار نفسه بسبب تدهور مستويات التدخل، وهتو متا أشتبه بتالعجز الحقيقتي علتى الترغم 

 من دوران عجلة النشاط النفطي الممول للإنفاق في الأنشطة الاقتصادية. 
ة، وهذا التحسن لا يعزى ايجابية في بعض سنوات مدة الدراسمؤشرات القواعد المالية  تعد .6

إلى انضباط السياسة المالية، بقدر ما يعكس الطفترة فتي أستعار التنفط فضتلا عتن كميتات 
 خلال المدة المدروسة. ضع المالي الإنتاج، وهو ما أثبته هشاشة الو 

الامر الذي يستلزم اتباع خطوات عمليةة لضةمان تطبيةق متطلبةات السياسةة الماليةة مةن خةلال  
  -الاتي: 

على الاقتصاد  تكاليفالعالمية ي معظم الاقتصاديات ارتفاع مستوى تراكم الديون ف افرز .أ
لي بوصفة متطلب لأفاق الانضباط الما إلىالكلي، ومن ثم اقتضت الحاجة الاهتداء 

سياسات  أن إذالسياسة المالية في أداء وظائفها ومدى قدرتها في توطيد الاستقرار. 
الاقتصاد الكلي تستلزم نظام مالي قوي ومستقر لضمان انتقال أثارها إلى الاقتصاد 
الحقيقي، وهي في ذات الوقت تساعد على ضمان استقرار النظام المالي، للحفاظ على 

 . نباً إلى جنب مع مستويات الأسعاروالنمو ج التشغيل
كجتتزء متتن الإصتتلاحات الأوستتع نطاقتتاً وتتتأثيراً فتتي ستتلوك  تصتتميم السياستتة الماليتتة ينبغتتي .ب

والحتتتد متتتن  ،الشتتتفافية والإشتتتراف العتتتام مستتتتقبلًا، وبمتتتا ينستتتجم ومتطلبتتتات ؤثرةالعوامتتتل المتتت
ية الماليتتة والقتتدرة علتتى تكلفتتة السياستتات الماليتتة غيتتر الملائمتتة، متتن اجتتل ضتتمان المستتؤول

تحمتل التتدين، وهتتي محتددة بضتتوابط لا يمكتتن تجاوزهتا أو تغييرهتتا بستتهولة، ومتن ثتتم يهيتتئ 
المرونتتة الكافيتتة للتنفيتتذ وبمتتا يستتمح بزيتتادة الانضتتباط المتتالي، ومتتن ثتتم رفاهيتتة اجتماعيتتة 

 عالية. 
النفطي، من  بالإنفاق الحكومي وعدم السماح بالاستجابة التامة لزيادة المورد ألامساك .ج

( مثلا، مهما بلغت %40خلال تحديد نسبته من الناتج المحلي بحيث لا تتجاوز )
إيرادات النفط، أو على الأقل إلا يتزايد الإنفاق الجاري بأعلى من نمو الناتج غير 
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النفطي، وتوجيه الزيادة في الإيراد النفطي نحو الاستثمار لتطوير البناء التحتي 
 ي، وبذلك تصبح من مقومات الاستقرار.الاقتصادي والاجتماع

سياسة مالية قادرة على توليد استثمارات محركة للعجلة الاقتصادية من خلال إعادة  تبني .د
تخطيط أولويات الإنفاق الاستثماري في القطاع الحقيقي، عبر تحريك أنشطة عالية 

اع الخارجي الإنتاجية تستطيع جذب قوة العمل والتصدي للبطالة، والتي لا يمكن للقط
 عبر سياسة الباب المفتوح الراهنة منافستها.

إنشاء صناديق للثروة السيادية وتنويعها بمختلف الأدوات المالية، سيما إن موارد النفط  .ه
يصعب امتصاصها عن طريق التنويع الحقيقي فينبغي تنويعها مالياً، ولغايات تتعلق 

ي تمويل النفقات العامة عند تعرض بالاعتماد على سياسات استقرار وانسيابية عالية ف
 موارد البلاد إلى تغيرات فجائية أو غير مرغوبة إثناء السنة المالية.

بالدور التمويلي للضرائب، كونها لا تنصرف إلى تنمية القطاع غير النفطي  الاهتمام .و
فحسب، بل تحرير الإنفاق العام من سيطرة سعر النفط وتقلباته، والذي تحكمه عوامل 

 ة تتصف بعدم التأكد. خارجي
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 ملخص فقرات قانون الإدارة المالية الاتحادية
 2019( لسنة 6رقم )

 

ضمن إطار عمل مة الاتحادية االموازنة الع إعداد بهدف تنظيمجاء القانون بعدة فقرات 
 تقرارالتنمية الاقتصادية والسعي لاستنسجم مع متطلبات خطط تقديرات  أساسعلى تشاركي يتم 

الاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة والسياسات الاقتصادية لكي تتطابق مع البرنامج الحكومي مع 
تشخيص ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والمخاطر المتوقعة لضمان تقويم الوضع 

يرادات في المالي في العراق وتقليل التقلبات في الإنفاق الحكومي والانجاز الكفوء لتحصيل الإ
ضوء تنبؤات معتدلة لأسعار النفط والإنتاج النفطي والإيرادات الضريبية والرسوم أو أي إيرادات 
أخرى، لغرض الوقوف على حجم الإيرادات المتاحة ليتم رصدها لمواجهة النفقات الحكومية سواء 

ع التجارة وتحديد كانت الجارية أم استثمارية والتوقعات المحتملة للتغيرات المالية وتحليل قطا
( سنوات متتالية أو أكثر. إذ حدد مهام وواجبات 3سقف إجمالي للنفقات في الموازنة لمدة )

الوزارات المعنية وهي كل من وزارة )المالية، التخطيط، التجارة، العمل والشؤون الاجتماعية(، 
سة المالية المحددة في فضلًا عن البنك المركزي العراقي لإعداد المبادئ التوجيهية لأهداف السيا

ضوء المعالم الاقتصادية الرئيسية المستندة إلى خطة التنمية الوطنية والمؤشرات الواقعية 
للاقتصاد الكلي والإجراءات اللازمة والجدول الزمني لإعداد الموازنات والذي ينبغي ان يتضمن 

  -الآتي: 
تصنيف الإداري والاقتصادي الحدود القصوى للنفقات والإيرادات المحتملة ضمن جدول ال .1

 والنوعي والوظيفي والجغرافي أو أي تصنيف أخر في إعداد الموازنة.
تتولى وزارة التخطيط مسؤولية إعداد الأسس التفصيلية لوضع تقدير تكاليف المشاريع   .2

الاستثمارية وحجم الإنفاق التشغيلي لها والجدوى الاقتصادية على امتداد عمرها الزمني 
 ها بصيغتها النهائية ضمن الموازنة الاتحادية في مطلع شهر تموز من كل سنة.ليتم توحيد

تقدم إلى مجلس الوزراء في مطلع شهر أيلول من كل سنة ومرفق معها وثيقة السياسة  .3
المالية من حيث الأهداف والقواعد المعتمدة في إعداد الموازنة وبما يتلائم مع الأوضاع 
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في العراق وتحليل المخاطر الناشئة عن التغيرات في اسعار الاقتصادية والمالية السائدة 
 النفط أو كميات الإنتاج. 

تضمين تخمينات الإيرادات النقدية والعينية وتقديرات النفقات وطرق تمويل العجز  .4
%( من إجمالي النفقات المقدرة للحالات غير 5واحتياطي الطوارئ بم لا يزيد عن )

قانون الموازنة وتحديد صلاحيات الصرف والاقتراض المتوقعة التي تحصل بعد صدور 
وإجراء المناقلات وإطفاء الديون وحدود الزيادة في صافي الديون والحد الأقصى للضمانات 

 التي يمكن ان تقدمها الحكومة الاتحادية.
خطة التجارة الخارجية تعد من قبل وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي خلال شهر  .5

 حيدها في قانون الموازنة.تموز لتو 
تقع مسؤولية البنك المركزي في إعداد تقديرات موازنة النقد الأجنبي وخطة عرض النقد  .6

 الوطني. 
( فما دون من إجمالي 1/12وفي حال تأخر إقرار الموازنة يتم الصرف بنسبة ) .7

ن المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة على أساس شهري ولحي
المصادقة على الموازنة الاتحادية وتنفيذ الموازنة من خلال دفعات تحويل وحسب تقديرات 

 وزارة المالية من حساب الخزينة الموحد. 
تلتزم وحدات الإنفاق بالمبادئ والمعايير الأساسية لشفافية الموازنة والإفصاح عن عن  .8

 آليات جمع وإنفاق الأموال.
و لغرض تنظيم القواعد والإجراءات التي تحكم الإدارة ان مبررات صدور هذا القانون ه .9

المالية والمحاسبية في مجال التخطيط والإعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة العامة 
الاتحادية وتوجيه جمع الإيرادات الاتحادية إلى الخزينة العامة لتغطية الإنفاق العام وتحديد 

ن الناحيتين الإدارية والفنية ووضع آليات تتعلق بتنفيذ ارتباط وحدات الرقابة الداخلية م
الموازنات والتزام كل جهة منفذة وتحديد مسؤولية وزارة المالية في مرحلة التنفيذ وتحديد 
مواعيد لتقديم الحسابات الختامية والتزام بمبادئ الموازنة وبما يضمن تحقيق استقرار 

رد الموازنة وتحسين كفاءة الإنفاق وضمان الاقتصاد الكلي والمالي وتعزيز تخصيص موا
إدارة النقد على النمو الأمثل وتحسين نوعية المعلومات المقدمة إلى مجلس النواب وإلى 

  الجمهور.         


